


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   الصفقات العمومية بين النص والتطبيق تنظيم

دفتر الشروط/ الرقابة القبلية والبعدية على 

  الصفقات العمومية 

 

 

 ني تكويال الوطنيأعمال الملتقى 

 





/ الرقابة القبلية    تنظيمأعمال الملتقى الوطني التكويني حول:  1 الصفقات العمومية بين النص والتطبيق دفتر الشروط

0232مارس   14-13 والبعدية على الصفقات العمومية، يومي   

 

 

 

 : لتقىمدير الم

 إلياس جوادي د. أ. 

 ملتقىاللجنة التنظيمية لل

 عماد شريفي د.  رئيس اللجنة التنظيمية: 

 

 لتقىشرفة على تجميع أعمال الماللجنة الم

 عماد شريفي . د   -  إلياس جوادي  .دأ.

 تصميم الغلاف: 

 د. عماد شريفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ الرقابة القبلية    تنظيمأعمال الملتقى الوطني التكويني حول:  2 الصفقات العمومية بين النص والتطبيق دفتر الشروط

0232مارس   14-13 والبعدية على الصفقات العمومية، يومي   

 

    

 

 

 
 

  

 

 

 تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، 

 النش يد الوطني،  

 كلمة الس يد مدير الملتقى الوطني التكويني أ.د/ الياس جوادي  

 الدراجيكلمة الس يد عميد كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية أ.د/ مكي  

 أ.د/عمر فرحاتي   الوادي-الس يد مدير جامعة الشهيد حمه لخضر كلمة 

 وطني التكويني ملتقى الالإعلان عن الافتتاح الرسمي لل 
 

 عنوان المداخلة المؤسسة المتدخل

 إعداد دفتر الشروط  لوزارة الماليةالمفتشية العامة  أ. عبد الرزاق بجاوي 

 ولاية قالمة  أ. حمانة عبد العزيز
الرقابة الداخلية "لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض" الرقابة  ا

 الخارجية "لجان الصفقات بكل مستوياتها" 

 مناقشة وتعقيبات 

               09:30-09:00الجلسة الافتتاحية:  

      13:30-09:30 التوقيت:  2023مارس  13 الأولى لورشة التكوينيةا



/ الرقابة القبلية    تنظيمأعمال الملتقى الوطني التكويني حول:  3 الصفقات العمومية بين النص والتطبيق دفتر الشروط

0232مارس   14-13 والبعدية على الصفقات العمومية، يومي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان المداخلة  المؤسسة  المتدخل

 أ. عبد الرزاق بجاوي 
المفتشية العامة  

 لوزارة المالية 

 رقابة المفتشية العامة للمالية

 رقابة مجلس المحاسبة 

اقب مالي بسكرة  أ. بونفلة الشريف  الإجراءات المكيفة  مر

 مناقشة وتعقيبات 

 الجلسة الختامية 
 

      13:30-08:30التوقيت:   2023مارس  14 ثانيةال لورشة التكوينيةا



 

/ الرقابة القبلية والبعدية على    تنظيمأعمال الملتقى الوطني التكويني حول:  4 الصفقات العمومية بين النص والتطبيق دفتر الشروط

3202 مارس 14-13 الصفقات العمومية، يومي   

 

 

 

 

 

دى شرائح مختلفة من المجتمع، الأمر الذي  إن موضوع الصفقات العمومية يحض بأهمية بالغة ل 

جعلنا نفكر بجدية في عقد ندوة علمية في هذا المجال، ومما يؤكد هذه الأهمية ذاك التزاوج الذي يجمع  

الجانبين النظري والعملي لهذا الموضوع، ومن هنا ولدت فكرة هذه الندوة والتي أردناها أن تكون على درجة  

 :دة أسباب منهاعالية من النوعية، وذلك لع 

حسن اختيارنا لخبراء هذه الندوة حيث وفقنا الله في استقطاب خيرة ما أنجبت الجزائر من   -

 .متخصصين

الدقة في اختيار الفئة المستهدفة لهذا التكوين، حيث شملت الآمرين بالصرف ممثلين في عمداء   -

والتقييم، بالإضافة إلى نيابة المديرية المكلفة بالتنمية  الكليات والأمناء العامون ورؤساء لجان الفتح 

والاستشراف، وهي معنية مباشرة بهذا الموضوع، والأعوان المحاسبون وكذلك ممثلون عن مديرية الخدمات  

 .الجامعية

نتمنى  لقد تم تقسيم هذا التكوين لمدة يومين كاملين، على أن تتبعه ندوات أخرى مستقبلا بحول الله، وعليه 

أن تعم الفائدة على الجميع وأن يكون هناك تفاعل بين المكونين والمتكونين، لأننا نرغب أن تستجيب هذه  

الندوة لجل انشغالات الفئة المستهدفة وأن تتحقق لهم رغبتهم حتى يستطيعوا التعامل مع هذا الموضوع بأكثر  

 .ليهاأريحية وثقة مستقبلا. وتلكم هي غايتنا التي نريد الوصول إ

وفي الأخير أشكر كل القائمين والساهرين عن تنظيم هذه الفعاليات وأخص بالذكر البروفيسور إلياس  

  .جوادي والدكتور عماد شريفي... وكل جنود الخفاء والإيجابيين في هذه الكلية

 

 أشكركم على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 

 . اجي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسيةالأستاذ الدكتور المكي در 

 2023/ 03/ 13الوادي في:                                                                                                                    



 

/ الرقابة القبلية والبعدية على  أعمال الملتقى الوطني التكويني حول:  5 نظام الصفقات العمومية بين النص والتطبيق دفتر الشروط

3202 مارس 14-13 عمومية، يومي الصفقات ال   

 

 

 

 

 

شرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله عليه أفضل  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أ

 .الصلاة وأزكى التسليم

ارتأينا تنظيم هذا الملتقى التكويني حول: "تنظيم الصفقات العمومية بين النص والتطبيق" ونخص بالذكر  

لإطارات الجامعة  المواضيع: دفتر الشروط/ الرقابة القبلية والبعدية على الصفقات العمومية، وهو موجه 

 .ومصالحها المختصة، ذات الصلة بموضوع الصفقات العمومية خصوصا لجان الفتح والتقييم

فهذا الموضوع الحيوي يتطلب منا تنظيمه بشكل دوري نظرا لارتباطه الوثيق بين مؤسستنا والمحيط 

 .الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي فهو موضوع عملي

رشتين تكوينيتين يؤطرها خبراء من عدة مؤسسات وطنية، أثرو في مداخلاتهم وقد قسمنا هذا الملتقى الى و 

ونقاشاتهم هذا الموضوع وأجابوا على أغلب انشغالات واستفسارات الحاضرين وأزاحوا الغموض عن كثير من  

 .الفراغات التي لم تغطيها النصوص التنظيمية

ي مع توسيع الحضور من خارج الجامعة  سيتم تنظيم تظاهرة علمية أخرى في نفس الموضوع بشكل دور 

ونخص بالتحديد لجان الصفقات الولائية والبلدية والمصالح الادارية المختصة ذات الصلة بالموضوع على  

  مستوى الولاية 

  أ.د الياس جوادي

 مدير الملتقى 

 2023/ 03/ 13الوادي في:                                                                                                                    
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  الاجراءات المكيفة 

 
 الشريف بونفلة   /أ

اقب مالي   ولاية بسكرة - مر

 :مقدمة

كيفية   الي  اطلاقا  نتطرق  لم  العمومية  الصفقات  بتنظيم  المتعلقة  القانونية  النصوص  بداية صدور  منذ 

المرسوم   صدور  غاية  الي   ، الصفقة  ابرام  حد  عن  مبالغها  تقل  التي  النفقات  في   247/ 15معالجة  المؤرخ 

تكتسبه من اهمية خصصنا لها   الذي اقر لها فصلا كاملا تحت عنوان الاجراءات المكيفة و نظرا لما 2015/ 09/ 16

يومي   السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  ملتقى  تنظيم  بمناسبة  العملية  و  البسيطة  المداخلة  مارس   14-13هذه 

 و التي جاءت على الشكل التالي   2023

 المبحث الأول 

 تعريف الصفقة العمومية 

بين إدارة عمومية ومتعامل اقتصادي. هدفه إما   247 -15هي عقد مكتوب مبرم وفق المرسوم الرئاس ي  

 إنجاز اشغال أو اقتناء لوازم أو القيام بدراسات أو تقديم خدمات. 

من حيث التمثيل, فالإدارة ممثلة بسلطة عمومية تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة, أما المتعامل المتعاقد سواء   -

 خص طبيعي أو معنوي ذو طابع تجاري يبحث عن الفائدة الربحية. كان ش

من حيث المضمون, بإعتبار أن الطرفين المتعاقدين يختلفان في قوة التمثيل والهدف, فبالطبع يؤثر هذا في بنود  -

 العقد.

المترشح أو  فالإدارة تضع المواد الضرورية التي تحقق الهدف في دفتر الشروط والصفقة, ولا يحق للمتعهد أو 

 (clauses exorbitantes)المتعامل المتعاقد مناقشة هذه المواد أو الاعتراض عليها)البنود الردعية(,

 كما تحتفظ المصلحة المتعاقدة بحق المراقبة والعقاب والفسخ. ➢

 بالنسبة للمتعامل المتعاقد من حقوقه: ➢

 الاستفادة من مستحقاته مقابل تنفيذ الخدمات. .1

 ئد على التأخير في حالة عدم دفع مستحقاته في الوقت المحدد. الاستفادة من فوا .2

 الطعن في حالة تعرضه للتعسف من طرف الادارة.  .3

 السالف الذكر بمبادئها الثلاثة التالية :  247/ 15من المرسوم رقم   05الدقيق لأحكام المادة الخامسة  الاحترام
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 حرية الوصول للطلبات العمومية .  −

 معاملة المرشحين أو المتعهدين . المساواة في  −

 .  شفافية الإجراءات −

 

 المبحث الثاني

  الاجراءات المكيفة

دج( أو يقل عنه فيما يخص الأشغال واللوازم و   12.000.000كل صفقة عمومية يساوي مبلغها التقديري )

الاجراءات    6.000.000) وفق  صفقة  إبرام  وجوبا  يقتض ي  لا  والخدمات،  للدراسات  بالنسبة  عنه  يقل  أو  دج( 

 . 2015/ 09/ 16المؤرخ في  247/ 15الشكلية الواردة في المرسوم رقم 

وإذا اختارت المصلحة المتعاقدة، في هذه الحالة الاجراءات الشكلية المنصوص عليها، فهي مجبرة بمواصلة  

 هذا الاجراء. إبرام الطلب بنفس  

 الإجراء :  

 اعداد الاجراءات الداخلية. -    

 تحديد الحاجات بدقة.  -    

اعداد دفتر شروط أو جدول أسعار وبيان تقديره حسب نوعية النفقة مع تحرير رسالة استشارة وجوبا    -    

 بالإضافة الي الاشهار الملائم  .

 ستغلال البطاقية .... (  ا  –المواقع الالكترونية  –إشهار ملائم ) الالصاق  

بإمكانهم   الذين  الاعتبار  بعين  (آخذين  محدد  غير  العدد   ( كتابيا  مؤهلين  اقتصاديين  متعاملين  استشارة 

 الاستجابة للاستشارة.

 انتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية أثناء التقييم:المطلب الأول: 

المختار  للمرشحين  المالية  العروض  بين  من  ثمن  هذه أقل  وفي  بذلك،  الصفقة  موضوع  يسمح  عندما  ين، 

 الحالة يستند تقييم العروض إلى معيار السعر فقط)العمليات البسيطة التي لا تتطلب معايير تقنية(. 

أقل ثمن من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وفي هذه الحالة يستند تقييم  

معايير من بينها معيار السعر ينتج عن ذلك اعداد عقد او سند طلب او غير ذلك من الوثائق التي  العروض إلى عدة  

 التي تكون بعقد مهما كان مبلغها او طريقة ابرامها .  تترفق بطاقة الالتزام عند تقديمها للرقابة باستثناء الدارسا

 إعداد عقد أو وصل طلب. 
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 (. 20ان مبلغه )المادة بالنسبة للدراسات يجب إبرام عقد مهما ك  

 ملاحظة: يجب أخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين بإمكانهم الاستجابة للاستشارة .  

 ( يعلن عنها في الحالتين التاليتين فقط: 40عدم جدوى الاستشارة )المادة 

 عدم استلام أي عرض. 

 ق معايير الاختيار(. عدم تأهل  أي عرض تقنيا)في حالة اعداد دفتر شروط وتطبي

استشارة   المتعاقدة  للمصلحة  يمكن  تأهيل،  أو  تصنيف  شهادة  تتطلب  لا  التي  الأشغال  طلبات 

 (. 17الحرفيين)المادة  

على المصلحة المتعاقدة في اطار الإجراءات المكيفة تخصيص جزء من الخدمات للمؤسسات المصغرة, و في  

 قريرها التقديمي  حالة الاستحالة فإنها ملزمة بتبرير ذلك في ت

 ( 162-160) المادة   الرقابة الداخلية : -

 لجنة أو لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض   المطلب الأول: 

هي لجنة دائمة تنشأ من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر أو قرار )يحدد فيه تنظيمها وسيرها  

 ونصابها( من بين المستخدمين التابعين لها، يختارون لكفاءتهم في عملية الفتح والتقييم وتقديم بدائل العروض. 

حة المتعاقدة ويكونان مرقمين ومؤشر  عملها إداري وتقني يدون في سجلين منفصلين يعدهما مسؤول المصل

 عليهما )سجل خاص بالفتح وسجل خاص بالتقييم(. 

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة إنشاء لجنة تقنية تكلف بدراسة ملف وتقديم تقرير تحليلي لحاجيات لجنة  

 فتح وتقييم العروض.  

 يصح النصاب مهما كان في مرحلة فتح الأظرفة.

المالية في التاريخ المحدد في دفتر الشروط )آخر يوم من آجال تحضير العروض( في يتم فتح الأظرف التقنية و 

 جلسة علنية. 

 .اجتماع اللجنة ضروري ولو لم يتم إيداع أي عرضملاحظة: 

تتنافى العضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض مع العضوية في لجنة الصفقات ومقرر اللجنة إذا  

 تعلق الأمر بنفس الملف. 

 مهام اللجنة في مرحلة الفتح :  -*

 التثبيت من صحة تسجيل العروض في سجل خاص )سجل الإيداع(.  ➢

 تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب إيداع الأظرفة.  ➢
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 توضيح محتوى والمبالغ المقترحة والتخفيضات المحتملة.  ➢

 تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض.  ➢

توقع بالأحرف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال)الوثائق الغير   ➢

 كاملة(. 

تحرر محضرا أثناء انعقاد الجلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين والذي يجب أن يتضمن   ➢

 جميع التحفظات المحتملة. 

 إلى أصحابها.  ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة الغير مفتوحة ➢

تدعو المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى استكمال عروضهم الناقصة   ➢

 (. 71أيام إبتداء من تاريخ فتح الأظرفة )المادة  10أو الغير كاملة المطلوبة في ظرف 

 باستثناء :  ➢

o  .المذكرة التقنية التبريرية 

o   المتعهد عن  الصادرة  الوثائق  العروضكل  بتقييم  المالية،  والمتعلقة  المراجع   ، المهنية  )المراجع   .

 الوسائل المادية، الوسائل البشرية ، الجدول الزمني ، الضمان إن وجد....(

 ( 75ملاحظة : يقص ى من المشاركة في الصفقات العمومية كل متعهد يرفض استكمال ملفه )المادة 

  تقييم العروض: :ثانيالمطلب ال

 تتم عملية التقييم من طرف نفس اللجنة في جلسة غير علنية، مع أخذ بعين الاعتبار النصاب المطلوب.  -

 إقصاء العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط. -

 تعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين : -

التقني  -1 المحدالتقييم  الإختيار  إعتمادا على معايير  على :  تتحصل  التي لا  العروض  الشروط.إقصاء  دفتر  في  دة 

 العلامة الدنيا المطلوبة. 

 بدراسة العروض المالية ) مع مراعاة التخفيضات المحتملة(. تقوم في المرحلة الثانية: -2

أقل ثمن من بين العروض المالية للمترشحين المختارين، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلك، وفي هذه   ➢

 د تقييم العروض إلى معيار السعر فقط.الحالة يسن

أقل ثمن من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا تعلق الأمر بالخذمات العادية، وفي هذه الحالة يستند تقييم   ➢

 العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر. 
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هذه   ➢ وفي  للخدمات،  التقني  بالجانب  الأمر  تعلق  إذا  العروض  بين  من  بعين  أحسن عرض  يؤخذ  الحالة 

 الاعتبار أعلى نقطة لعدة معايير من بينها معيار السعر. 

تعسفية  - المقبول)ممارسات  العرض  رفض  المتعاقدة  المصلحة  على  اقتراح  للجنة  على    -يمكن  هيمنة  وضعية 

 يتسبب في إختلال المنافسة....( يجب ذكرها . -السوق 

ي  - لمادة  أكثر  او  واحد  السعر  أو  العرض  كان  الطلب عن طريق  إذا  للجنة  يمكن  ملحوظ،  بشكل  منخفضا  بدو 

الحالة  غير مقنعة، وفي هذه  التبريرات  كانت  إذا  العرض  تقترح رفض  أن  المتعاقدة توضيحات، ويمكن  المصلحة 

 ترفض المصلحة المتعاقدة العرض عن طريق مقرر معلل.

ح اللجنة على المصلحة المتعاقدة رفض العرض. إذا اتضح أن العرض المالي مرتفع استنادا إلى مراجع الأسعار تقتر  -

 ترفض المصلحة المتعاقدة العرض عن طريق مقرر معلل.

 إلغاء الإجراءات أو المنح المؤقت للصفقة: -*

عندما يتعلق الأمر بالصالح العام، يمكن للمصلحة المتعاقدة إلغاء الإجراءات و/أو المنح المؤقت للصفقة .ولا يمنح  -

للمتعهدين أي تعويض، ولكن يجب عليها إبلاغهم برسالة موص ى عليها مع وصل إستلام بقرارها ودعوتهم إلى الإطلاع 

 . كتابيااريخ الإستلام المبرر الذي يجب أن يكون أيام ابتداء من ت 03على المبررات، في أجل أقصاه 

 الطعن في الإختيار:  -*

 يمكن لأي متعهد في إطار الإعلان عن الاستشارة يحتج على : 

 المنح المؤقت للصفقة أو إلغاءه.  .1

 الإعلان عن عدم الجدوى أو إلغاء الإجراءات.  .2

 :لجنة الطعن الخاصة بالاستشارة: لثالمطلب الثا

في حالة الاجراءات المكيفة من قبل مسؤول المصلحة المتعاقدة يرفع   يتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الطعون 

أيام إبتداء من نشر الإعلان عن المنح المؤقت، أو تبليغه برسالة   10طعن امام هذه اللجنة ا المختصة وهذا في أجل  

احة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم التبريرات وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم ر 

 العمل الموالي.

 الخدمات الخاصة المعنية بالاستشارة كذلك :  

 الخدمات ذات الطابع العادي والطابع المتكرر. -*

الخدمات الخاصة: النقل، الفندقة، الإطعام، والخدمات القانونية مهما كانت مبلغها) في حالة تجاوز مبلغها   -*

 تخضع للجنة الصفقات بعد دراسته ،    13سقف المادة 
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)الاجراءات المكيفة (.   13: يمكن إبرام ملحق في هذا الإطار الصفقة أقل من السقف المحدد في المادة  18المادة  -

 باستثناء:  139-135حسب شروط المواد 

من مبلغ الصفقة أو العقد سواء خدمات إضافية أو   %10تلك المتعلقة بلجنة الصفقات )أن لا تتجاوز نسبة    -

 تكميلية(.

 وحسب الآجال المنصوص عليها في هذه الأحكام )داخل الآجال التعاقدية(.   -

ار ميزانية سنوية أو خلال سنة خلال السنة المالية الواحدة في إط  13إذا تجاوزت الخدمات المبلغ المحدد في المادة  -*

مالية أو أكثر في إطار ميزانية متعددة السنوات، تبرم صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على لجنة 

 الصفقات. 

إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة في السنة المالية المعنية بالنسبة للميزانية السنوية ، تبرم صفقة   -*

 (.Nة، وتقدم في السنة الموالية )صفقة استثنائية(. وتقيد في الاعتمادات المتعلقة بها )الخاصة بالسنة المالية تسوي

يبرر فيه طريقة الاستشارة، وكيفية اختيار المتعامل المتعاقد 19المادة    - : يرفق الالتزام بتقرير تقديمي مفصل، 

 الذي رست عليه الاستشارة. 

 التي يقل مبلغها  خلال السنة المالية: : الطلبات 21المادة   -

 دج الأشغال واللوازم.  1.000.000.00 -*

 دج الدراسات والخدمات.  500.000.00 -*

 لا تقتض ي وجوبا إجراء استشارة. 

و هذا بالاعتماد على تجانس الحاجات و ليس الاسناد الخاص   تحسب الطلبات بالرجوع لكل ميزانية على حدى -*

 بالنفقة داخل الميزانية . 

 عدم اللجوء إلى نفس المتعامل المتعاقد ، مع وجود متعاملين آخرين إلا في الحالات الاستثنائية التي يجب أن تبرر.   -*

 كيفية استهلاك الاعتمادات المالية: رابعالمطلب ال

 

  صفقـــة          

 الدراسات  (  39الأشغال                    طلب العروض )المادة 

 الخدمات ( 49اللوازم                    التراضي البسيط )المادة 

 (51التراضي بعد استشارة ) المادة 
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    دج 6.000.000.00                                                  دج 12.000.000.00   

 الدراسات                             ( 13استشارة )المادة             الأشغال

 الخدمات            اللوازم                  عقد أو وصل طلب أو فاتورة شكلية

                        

 دج  500.000.00                                                 دج  1000.000.00       

 الدراسات  (21الأشغال                 الاستشارة غير واجبة )المادة 

 الخدمات  اللوازم 

 

 ملاحظة :      

محل وصل طلب او عقد ماعدا   13يمكن أن تكون الطلبات في حالة الاستشارة المعلن عنها في إطار المادة  -

 الدراسات )الدراسة والمتابعة( التي يجب أن تكون في إطار عقد مهما كان مبلغها. 

ا ، كون المنافسة  هذا لا يمنع المصلحة المتعاقدة من اللجوء الي الاستشارة لتلبية حاجاتها مهما كان مبلغه -

تضمن لها الجودة و السعر المناسبين .

 

 :الخاتمة 

الصفقات العمومية مجال حساس لارتباطها بالمال العام و ما اهتمام التنظيم و التشريع بهذا الشأن الا دليل  

 مسير تهدف الي تحقيق النتائج التالية   أيعلى ذلك و كل الاجراءات المحتم اتباعها من طرف  

 تلبية حاجات المصلحة العامة )المرفق العام (  −

 نجاعة الطلبات العمومية   −

 الحصول على خدمات ذات جودة و بسعر تنافس ي   −
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    و تقييم العروض  ةالأظرفإجراءات  إبرام الصفقات العمومية ومهام لجنة فتح 

 
 عبد العزيز حمانة    /أ

 ولاية قالمة 

 :مقدمة

من اجل نجاعة الطلبات العمومية، والاستتتتتتتتتتتتعماا اللعتتتتتتتتتتتن للماا العام يج  أ  ترا      الصتتتتتتتتتتتفقات  

الوصتتتتتتتتتوا للطلبات العمومية والمعتتتتتتتتتاوان    معاملة المراتتتتتتتتتل   و  تتتتتتتتتفافية ا جراءات،  العمومية مبادئ حرية 

اقبتة   ضتتتتتتتتتتتتمن احذاام أحوام حيا المرستتتتتتتتتتتتوم، حيا انتعجا الدولة تطبيف ستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتة إعداد و برام وتنفيي ومر

وا الصفقات العمومية، التي تبامها المصالح المتعاقدن والعلطات المفوضة طبقا للقوان   والتنظيمات المعم

 بهتا،

كما تعد الصتفقات العمومية    الجزارر الأدان ا ستذااتيجية التي وضتعها الم ترد بيد ا دالن العمومية  

لتنفيي العمليات المالية المتعلقة بانجاز الأ تتتت اا، قو اقتناء لوازم ،قو تقديم تدمات و كيا انجاز الدلاستتتتات، و 

ي تظهر من تلاا تعدد أدواتها و وظارفها و اتعتتتتاد  موضتتتتود الصتتتتفقات العمومية يهميتتتتقي الأحمية القصتتتتو  الت

 مجالات تدتلها باعتبالحا أدان بواسطتها يتم تحقيف المنفعة العامة

و يمهن القوا أيضتتتتتتا أ  الصتتتتتتفقات العمومية ف  للا التصتتتتتترد القانورة اليإ تصتتتتتتدل  ا دالن    إطال  

افف العمومية، و ف  عبالن عن عقد أدان الوظيفة ا دالية و حيا قصتتتد تحقيف الةدمة العمومية و تعتتتي  ا المر

إدالإ يتختي طبيعتة و  تتتتتتتتتتتتوتل تتا  يجعلت  مختلا    العتديتد من جوانبت  عن العقود الةتاصتتتتتتتتتتتتتة، متا يجعلهتا  

 بيلا تنفرد بالعديد من الأحوام سواء كانا ت ريعية أو تنظيمية.

ولتتة، و التبتتاطهتتا الو يف  و نظرا لأحميتتة الصتتتتتتتتتتتتفقتتات العموميتتة    البهوض بتتالتنميتتة و الب يتتة التحتيتتة للتتد

بالماا العام، نجد الم تتتتتتترد يخصتتتتتتتها بمنظومة قانونية، تتضتتتتتتتمن القواعد العامة و الةاصتتتتتتتة لضتتتتتتتما  أحعتتتتتتتن  

استتتتتت لاا للماا العام، و علي  يج  الليطة و الليل و اللر  عع  وضتتتتت  الضتتتتتمانات الوافية للمحافظة عع  

يا ما يجعل الاحتياط    الصتتتفقات العمومية أمر لا تنفيي الصتتتفقات العمومية، وعدم إحدال الماا العام، و ح

 بد من .

 ------------------------- 

لقد حاولا جاحدا قدل المعتتتتتتتتتطاد، أ  ترتهز مداتلتي عع  إيضتتتتتتتتاي الجوان  ا جرارية التطبيقية،       

لأمول         من تلاا عرض مختلا مراحل إبرام الصتتتتتفقات العمومية، و تجنضا أيضتتتتتا قدل المعتتتتتتطاد الةوض    ا

النظرية لغم صعوبة فصلها، كو  الصفقات العمومية مجاا تص  لا يتوقا فقط عند محتويات المرسوم         
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الررتا تتتتتتتتتتتتقي التيإ يتضتتتتتتتتتتتتمبهتا، و إنمتا يتقتاط  م  قوان   المتاليتة، ا،لتاستتتتتتتتتتتتبتة العموميتة ، القتانو  المتدرة، القتانو  

ت العمومية،  و لأنني أدلك ت تع  الموضتود و ا  تواليات  التجالإ.....الخ، من القوان   المطبقة عع  الصتفقا

 التي تعذاض الموظا أ ناء تطبيق  ،جريات إبرام الصفقة.

أكو  عمليتتتا من تلاا اقمعتتتتتتتتتتتتتتام تجربتي المتواضتتتتتتتتتتتتعتتتة و الذاك   عع  الأحم قبتتتل المهم، عبا    أ ألدت            

كيفية التحضتتتتت ا   ة و النظرية،  م الذاك   عع تعريا الصتتتتتفقات العمومية ب يجاز دو  الةوض    الأمول الفقهي

و طرق إبرام و تنفيي الصتتتتتفقات العمومية، لتفادإ الت اعات ا،لتملة تلاا مرحلة ا برام أو   لم تتتتترود عمومة  

 .تلاا مرحلة التنفيي

 

 الأوا  لول ا،

 إجراءات إبرام الصفقات العمومية 

 ا الصفقات العمومية يتعر -(1

 ولد تعريا الصفقات العمومية والتي أصدلحا الم رد الجزاررإ سواء     ول أوامر أو مراسيم تنفييية أو      

 مراسيم لراسية، حيا تضمنتها المواد التالية:       

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 17/06/1967المؤلخ     90-67المادن الأول  من الأمر لقم     -

 ، المنظم للصفقات العمومية.10/04/1982المؤلخ     145-82الرابعة من المرسوم المادن     -

 ، المتضمن تنظيم الصفقات  09/11/1991المؤلخ     91/343المادن الثالثة من المرسوم التنفييإ لقم    -

  لعمومية   ا        

الررا قي لقم   - الثالثة من المرسوم  الصفقات 24/07/2002المؤلخ       250-02المادن  تنظيم    ، المتضمن 

 العمومية 

لقم     - الررا قي  المرسوم  من  الرابعة  الصفقات    07/10/2010المؤلخ       236-10المادن  تنظيم  المتضمن   ،

 العمومية 

لقم     - الررا قي  المرسوم  من  الثانية  الصفقات  16/09/205المؤلخ       247-15المادن  تنظيم  المتضمن   ،

 العمومية،  

لتعرد الصفقة العمومية و    ،من المرسوم العالا اليكر  02المادن    نصا   حيا   ،وتفويضات المرفف العام      

 مجاا 

انجاز       صفقة  ف   و  العمومية،  الصفقات  من  مجالات  ألب   حدد  قد  الجزائة  الم رد  أ   نجد  تطبيقها، 

 الأ  اا، 
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 من  القعم    29صفقة اقتناء لوازم، صفقة انجاز دلاسات و صفقة تقديم تدمات، حيا عرد ضمن المادن       

 الثارة،  ول و موضود كل صفقة.         

الصفقات العمومية كما عرفها القانو ، و    مفهوم الم ري  المعموا ب ، من تلاا المراج  ولد تعريا        

مهتوبة  ،  أعلا  عقود  )المصللة وف   المتعاقدا   الطرفا   تبادا  متى  للطرف    ملزما  يهو   و  )ك رط(، 

المتعاقدن و المتعامل المتعاقد( الالذ ام بعضهما بعضا ، و يهو  العقد ملزم ب   الطرف  ، تحدد فيها واجبات  

متعامل   و حقوق كل طرد متعاقد، و الهدد مبها حو  تلبية حاجات المصللة المتعاقدن، و تبام بمقابل م   

اقتصادي  ، قبل ال رود    تنفيي الةدمات وفف ال روط المنصو  عليها، و لا تصح الصفقات و لا تهو   

افقا عليها العلطة ا،ةتصة )م    نهارية إلا  ،  16/09/205المؤلخ       247-15(من المرسوم الررا قي لقم  04إلا و

 حع  اللالة:  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، و تفويضات المرفف العام،  

 :  صفقة انجاز الأ  ااتعريا  -(1-1    

للمادن   لقم    05طبقا  العامة  ا دالية  البنود  دفذا  ال  219-21من  فا   أعلا ،  العمومية صفقالميكول  ات 

 و كيا أ  اا ال بوات ا،ةتلفة،  ،إل  انجاز م  أن، قو أ  اا بناء قو حندسة مدنية  تهدد للأ  اا،

   مفهوم التنظيم المعموا ب ،  الم  أن ف  مجموعة من أ  اا البناء قو الهندسة المدنية، أو الأ  اا المرتبطة  

بقطاد الأ  اا العمومية أو الرإ أو الأ  اا ال ابية قو أ  اا محطات إنتاج الههرباء و الطاقة ال معية   

طرد متعامل أو مجموعة متعامل       ظل احذاام    منو تنجز    يفة اقتصادية أو تقنية،  التي تعتو   نميجتها وظ

 معبقا.  اللاجات التي تحددحا المصللة المتعاقدن 

عرد صفقة اللوازم، أو إيجالا بي  با يجال أو عتاد أو مواد مهما كا   : تصفقة اقتناء اللوازمتعريا    -(  1-2    

اللاجات المتصلة  ب  اطها لد  مولد، و إلا ألفتف ا يجال بتقديم تدمة فا  الصفقة  ولها موجهة لتلبية  

بالوجبة  إلا التبطا  و  لوازم،  ال يارية فهي صفقة  بالمواد  التموين  العمومية تهو  صفقة تدمات، حالة 

 الجاحزن تصبح صفقة تدمات. 

 :صفقة انجاز الدلاساتتعريا  -(  1-3    

البناء(،       باليكر)م الي     ونخص  أ  اا  انجاز  صفقة  إبرام  عند  للدلاسات  العمومية  الصفقة  تعرد 

يفذاض أ  المصللة المتعاقدن تهو  قد تأكدت معبقا من صلاحية الوعاء العقالإ للبناء و للا بعد القيام  

  الدلاسة بما يعمح للمهندس  ب جراءات حيازت ، غ ا أ  ال رود الفعع     عملية البناء يعتلزم تعميف حي

الةصو   عع   الأمر  يتعلف  و  الدلاسة  نتجا عن حي   التي  للمعلومات  وفقا  إعداد تططت   من  المعمالإ 

افية، غ ا أ  بعض الدلاسات تهو  مرتبطة بمجاا صفقات أتر ، م   بدلاسة الذابة و الدلاسات الطبوغر

 الأتي بالاعتبال تصوصيات كل مجاا. 

 يع :    سة عقلانية و صادقة يج  عع  المعم ال الفني أ  يعتمد عع  ماو من اجل دلا     

 دلاسة أولية أو تشةيصية أو الرسم المبدئة.  -       
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 دلاسة الم الي  التمهيدية موجزن ومفصلة. -       

  دلاسة الم رود.  -       

  دلاسة التنفييية  -       

 معاعدن صاح  الم رود    إبرام و دالن تنفيي صفقة الأ  اا، إل  غاية استلام الأ  اا.     -       

  : صفقة تقديم الةدماتتعريا  -( 1-4

تعرد صفقة الةدمات بأنها صفقة تمناوا أساسا أداء تدمة عادية أو فهرية، و تتم   عن صفقتي التموين        

 و     

 صفقتي الأ  اا، بأنها الصفقة التي لا يدتل موضوعها ضمن ا،جالات الأتر ، غ ا أ  ا،جالات الأتر         

 تتداتل أحيانا.        

 من المرسوم العالا اليكر، فان  يمهن للمصللة   24بقا لما جاء    المادن  كما تعرد صفقة الةدمات ط      

المتعاقدن اللجوء إل  ا جراءات المهيفة عندما يتعلف الأمر بالةدمات المتعلقة بالنقل و الفندقة و ا طعام و  

من    13ن    المادن  الةدمات القانونية، مهما يهن مبل ها و إلا تجاوز مبلغ الطل  مبلغ تقديم الةدمات الميكول 

نفس المرسوم ، تقدم الصفقة لرقابة لجنة الصفقات العمومية ا،ةتصة التي تدلس قبل للا الطعو  التي  

 قد يقدمها المتعاملو  اليين تما اسم التهم عند الاقتضاء. 

 . الصفقات  أنوادالصفقة    حالة الجم  و الاقذاا  ب   موضود  تهييا -*          

من المرسوم الررا قي العالا اليكر، حالات التداتل و اقذاا  أر طة مختلفة      29  عالجا المادن             

( من نفس المادن قدما توضيح و تهييا    حالة اقذاا  عقد اللوازم بالقيام  7صفقة   واحدن ، فا  الفقرن )

د كيفا الفقرن الصفقة عع  أنها صفقة لوازم  من اجل تنصيبها و تثضيتها، و حيا كث اا ما يحدث و ق     بأ  اا

تتجاوز  لم  المادإ    متى  ا،لتو   المندلجة ضمن  الأ  اا  أ   من   يفهم  ما  حو  و  لاتها،  اللوازم  قيمة  الأ  اا 

محتويات  انوية فقط ، من اجل تثضيا اللوازم محل صفقة اقتناء، حنا رسجل أيضا    لصفقة اللوازم تعتبا  

 عع  ال  اط الررييقي قو الأسا قي أو ال ال .  عقداعتماد النص    تهييا ال 

 . التحض ا لم رود عمومة  -(2           

   ال أ  العام كما    ال أ  الةا ، لا يعقل أ  ي رد    إنفاق، دو  التفه ا المعبف    اللاجة، غ ا أ  

العام بطبيعت  يخض  إل  عدن  معألة تحديد اللاجات، تصبح    ال أ  العام أول  وأحم، للا إ  ا نفاق  

ضوابط، من بيبها، أ  المولا با نفاق العام ليس حرا    تصرفات  العمومية، بل يخض  إل  قوان   وتنظيمات 

فهو لا يعتطي  مثلا ا نفاق    كل الأوج  أإ ما كانا، بل يقتضقي الأمر ا نفاق للاجة ملارمة للمصللة العامة 

 تنفيي من جهة أتر . دو  غ احا من جهة، وقابلة لل
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المتضمن تنظيم   16/09/2015المؤلخ     247-15و عع  عهس التنظيمات العابقة، لم ي فل التنظيم الجديد 

من ، عن تناوا موضود تحديد اللاجات    27الصفقات العمومية و تفويضات المرفف العام، و لا سيما المادن  

إجراء  ب أإ  ال رود     قبل  معبقا،  تلبيتها  اللاجات  الواج   تحديد  أحداد  فب    عمومية،  صفقة  رام 

الواج  تلبيتها و لبط للا بالتقرير    معألة التحصيص،  م جعل من ألكا  تحديد اللاجات البا    طبيعتها  

يحدد  أساس   عع   اليإ  و  لها،  ا جمال   المبلغ  ضبط  م   تقنية  مواصفات  إل   اسمنادا   ، بدقة  كمياتها  و 

ا، الصفقات  لجا   المادن  اتتصا   م  ت  كما   ، معتوياتها  حع   المبالغ   27ةتصة  تحديد  كيفية  أعلا  

 بال عبة لصفقة الأ  اا، و للا بالأتي بع   الاعتبال وجوبا القيمة المالية ا جمالية لأ  اا نفس العملية،

تحدد   بال عبة لصفقات اللوازم و الةدمات و الدلاسات، فجعلا تحديد المبلغ بناء عع  تجارس اللاجات، و 

إما بتجارس اللاجات المتعلقة بالدلاسات قو الةدمات أو اللوازم لةصوصيتها الياتية، و إما بالرجود لوحدن  

 وظيفية. 

 يمن  تجزرة اللاجات بهدد تفادإ ا جراءات الواج  إتباعها و حدود اتتصا  لجا  الصفقات. 

 : التحض ا لصفقة اللوازم-2-1

ض ا صفقة لوازم عع  دلاسة مجموعة من النقاط، تتمثل أحمها     تقوم عملية تحديد اللاجات بصدد تح

 أدوات و طرق تحديد اللاجات، وحعاب الاحتياجات و تحض ا بطاقية الاحتياج. 

 :   لصفقة اللوازم وطرق تحديد اللاجات أدوات -2-1-1

 . تحديد اللاجات أدوات -أ(-2-1-1

 تحديد اللاجات    الجرد العنوإ، و بطاقية التخزين و الموازنة العنوية للطلبات. أدواتتتمثل       

 :العنوإ   عملية الجرد -(:1-أ   

عملية الجرد أدان من أدوات تعي ا ا،ةزو  وبالتال  التعب ا عن اللاجة، و ب ض النظر عن للا ، و عع  أحميت   

 تحا نظر حيئات الرقابة، عبا اطلاعها عع  سجل الجرد، ، فا  عمليات الجرد تعد إلزامية قانونية، تق  

فول عملية اقتناء جديدن يفذاض أنها تعبا عن حاجة المصللة لعل  جديدن غ ا موجودن إطلاقا    مخاز    

المصللة، أو نود من أنواد العل  وصل مخزونها إل  حد يج  تجديد ، فلا يمهن أ  ت تظر المصللة المتعاقدن 

 تماما حتى تقوم بمبا رن ا جراءات  برام صفقة التموين.  نفال ا،ةزو ، 

وتعتمد عمليات الجرد عع  أدوات معروفة، أحمها سجل جرد ا،لزونات اليإ يمثل صولن  ابتة وحوصلة لول 

عمليات دتوا وتروج العل ، تلاا مدن معينة، كما يعهل تعي ا ا،ةزو ، اليإ ب  رعتطي  تصول أو التعب ا  

 لاجات سواء من ناحية المواد او من ناحية الهمية.عن تحديد ال

مجموعة من النصو  القانونية و التنظيمية، مثل قانو  تفرضها    ،  إجبالية  ا،ةزو  مهمة    عملية جرد  إ  -*

)لقم   العمومية  لقم    15/08/1990المؤلخ       21-90ا،لاسبة  القانو   المتمم،  و  المؤلخ       30-90المعدا 
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(، المرسوم التنفييإ المؤلخ     1984  1971  -1970  -1969  -1967ن   المالية لعنوات )، قوا  (01/12/1990

23/11/1991  . 

 :    الموازنة العنوية للطلبات -(2-أ

  للظةتختلا الموازنة العنوية للطلبات عن الجرد العنوإ، حيا أ  الجرد العنوإ يمناوا ا،ةزونات      

معينة،    ح   الموازنة العنوية للطلبات تأتي بالتقدير واللعبا  مجمود ما تم استهلاك  طيلة العنة وفقا  

 .الاستهلاك حع  كل فذان قو فذان جزريةتمب  وت ان  لفذاات متناسقة م 

كما تهدد الموازنة العنوية للطلبات إل  وض  ب   يدإ المع ا وسيلة تحديد اللاجات وفف فذاات قص ان مما  

يعم  ل  بتوزي  زمني للاقتناء، قصد توف ا العيولة وعدم إغراق ا،ةاز  أو زيادن مصاليا التخزين وتجن   

 تلا العل .

 

 :  بطاقية التخزين(:3-أ

بطاقية التخزين عع  جداوا تسجل فيها حركة العل  بالزيادن أو النقصا ، كلما حد ا حي  الزيادن   تحتوإ 

 أو النقصا  سلعة معينة أو الاستهلاك الهع  والجزئة لتلا العلعة.

  مسجيل عع  معتو  حي  البطاقية، عمليات دتوا العلعة و عمليات تروجهاالعع  أساس للا فان  يتم  

و    ،كلما حد ا حركة    العلعة دتولا أو تروجا من  ساء عمليات الدتوا زيادن و نقصانا،م  إل بالوحدات،  

و لوة تهو  عملية جرد ا،ةزو  عملية سهلة و بعيطة و ميعرن، فا  عملية التخزين    حد لاتها  ، ا،ةز   إل 

 يج  أ  تتم بطرق عقلانية، و ف  طرق كث ان و متعددن، غ ا أنها تعتمد أساسا عع : 

 اتتيال  روط التخزين الملارمة لول سلعة.  -

 اتتيال طريقة تخزين واضلة و سهلة  -

 و التي يهو  قد اقذاب اجل نهاية صلاحيتها، عند مخالج ا،ةز  للتمهن من   الأقدم،وض  العل    -

 استعمالها أولا، و توض  بعدحا العل  اللديثة فالأحدث              

 العل  لات الةطر أو التأ  ا العيئ عع  سل  أتر ، عن بعضها البعض.  إبعاد -

   .للا من احتياطات تعهل عمليات الجرد و حركة العل  إل لللركة و الأما  و ما   ألوقةترك  -

 . ع  عارلات العل  ، أو الجرد الأبجدإمثل الجرد ح  جرد ا،ةزونات وفف الطرق الأكثا وضوحا، -

 :  طرق تحديد اللاجات -(2-1-2
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فا    الأدوات،  نفس  عع   اللاجات  تحديد  ب  يعتمد     تختلا  اللاجات  تحديد  بع     طرق  تأتي  طريقة 

طريقة ت ض النظر عن    أو الاعتبال حوصلة تعي ا العنوات الماضية و ف  طريقة الموازنة العنوية للطلبات  

 العوابف    ا،جاا و ف  طريقة "وضعية الانطلاق" 

 تحديد اللاجات طرق ،وطريقة وضعية الانطلاق لللطلبات الموازنة العنوية -(1-أ 

معطيات    إل لا يمهن الجم  ب   طريقة الموازنة العنوية للطلبات، و طريقة الانطلاق ، لا  كل مبهما تعند  

 .الأتر  مختلفة، و تتخي مرجعا زمنيا متباينا عن الطريقة 

 للطلبات الموازنة العنوية  -(1-1-أ

ة تعي احا ، فا  الموازنة إلا كا  الهدد من الجرد العنوإ للمخزونات حو تمب  حركة ا،ةزونات قصد نجاع

تهدد   للطلبات  الآمر    إل العنوية  اةص  الأحيا      اغل   ممثلة     المتعاقدن  المصللة  يدإ  ب    وض  

الأ هر أو حتى الأسابي ، مما يعنح لمع ا المصللة   أو بالصرد، حوصلة بمجمود الاستهلاكات حع  الفصوا  

اللاجات العنوية المقبلة، مجدولة وفقا لوت ان الاحتياجات  المتعاقدن أو المولا بالاقتناء و التموين، تحديد  

 للعنة المنصرمة. 

اتي بع   الاعتبال الفروقات    إ حي  الطريقة لا تضمن الدقة الوافية للموازنة العنوية للطلبات حتى و    أ غ ا  

رع    معدا  إضافة  عع   تعتمد  التي  كتلا  إجراء تصليحات،  بواسطة  أتر ،  و  ب   سنة  تطرأ  تطول  التي 

 الاحتياجات لفذان تمس سنوات ماضية. 

الملاحظ عع  حي    العي   لتفادإ  و  للا،  المتعاقدن، الأدانو من اجل  المصالح  و  المؤسعات  تيح  بعض   ،

لاحقة، و إنما اعتمادا عع  طريقة يمهن    أو لاعتماد مرجعية سنة سابقة    تحديد احتياجات سنة موالية  

 تعميتها بت "وضعية الانطلاق"  

  طريقة وضعية الانطلاق -(2-أ

، و يعتمد الاستدلااعع  سضيل    إلا حي  الطريقة ، التي تعمى بالطريقة المبا رن، لا يأب  لموازنة العنة الماضية  

المؤسعة، تعرد    أو عع  القيام بدلاسات و حعابات ، تأتي بع   الاعتبال معتجدات كل سنة، و كأ  المصللة  

 ."التحديد انطلاقا من وضعية الصفر" أيضا يلا سميا ل  سنواتها    المعي ا، و  أول 

    حعاب الاحتياجات و تحض ا بطاقية الاحتياج -( 3-أ

اللعبا  لد  حعاب احتياج التموين، تتم عملية حعاب الاحتياجات م  الأتي بع      العوامل المأتولن          

 الاعتبال عوامل تتعلف بالم ذاإ و أتر  تتعلف بالعلعة.

 عوامل تتعلف بالم ذاإ:   -(1-3-أ   

 من العوامل المتعلقة بالم ذاإ و التي تؤتي بع   الاعتبال    حعاب الاحتياجات نجد:  

 القدلن المالية للمصللة المتعاقدن و مد  توفر الاعتمادات ا،ةصصة ليلا  -
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 سعة الفضاءات الملارمة للتخزين و توفر  روط  و دلاسة تواليف  -

 حعاب وت ان الاستهلاك    -

 عوامل تتعلف بالعلعة: -(2-3-أ

 من العوامل المتعلقة بالعلعة و التي تؤتي بع   الاعتبال    حعاب الاحتياجات نجد: 

 مد  قابلية العلعة للتخزين  -

 مد  وفرن العلعة    العوق   -

ا باد   - و  المردود  من حيا  الأقل  عع   لها  معاوية  أتر   بعلعة  ما،  اسمبداا سلعة  إموانية  مد  

 . اللاجة، و  الةلو من الآ ال العلبية 

 تيبيب أسعال حي  العلعة    العوق عبا مراحل الزمن  -

الهميات    كل حي  العمليات تعاعد    معرفة طبيعة العلعة التي تحتاجها المصللة و مواصفاتها التقنية و 

 التي تحتاجها مبها، و حو ما يفذاض أ  تعبا عن  بطاقة الاحتياج. 

 : حعاب حامش الأما  -(4-أ

 :  تعريف 

لأينا أ  عمليات الجرد المتتالية و الدولية ضرولية لمعرفة معتو  وجود العلعة    مخاز  المصللة، أو وصوا 

ن سلعة ما، الهمية المتبقية    ا،ةز ،بحجم يمثل ا،ةزو  مبها إل  حد حامش الأما ، و يمثل حامش الأما  م

 مجمود احتياجات المصللة مبها، طيلة فذان تعاوإ عع  الأقل الفذان التي تتطلبها عملية اقتناء جديدن. 

إجراءات   تقتضي   التي  الوقا  و  الاستهلاك  وت ان  حما  أساسيا ،  معيالا   الأما   حامش  يدتل    حعاب  و 

حام  حعاب  فيتم  اليومة  الاقتناء  الاستهلاك  وت ان   = )ه.أ  معادلة  وفف  الأما   للاقتناء   xش  اللازم  الوقا 

وت ان   ، محعوبا وفف  للاقتناء  اللازم  الوقا  م   يمعاو   أ   يج   ا،ةزو   باق   أ   ، حيا  بالأيام(  محعوب 

 الاستهلاك. 

و يختلا حامش الأما  لعلعة، عن حامش أما  لعلعة أتر ، كما أ  حامش الأما  من نفس العلعة لد  

مصللة ، ليس بالضرولن ممعاويا لهامش أما  نفس العلعة لد  مصللة أتر ، و من  رعتطي  أ  نقوا أ  

 حامش الأما  فهو عامل مت  ا، إلا اتتلفا الظرود و الأوقات. 

 :  ملاحظة -*

أ  تمناوا بطاقية الاحتياج معطيات تقنية محايدن، لا توح  لا من بعيد و لا من قري  با  الن إل    كما يج 

علامة معينة، و تهو  صادقة و عقلانية و غ ا تمي  ية أو تجعل من تصارص تقنية حام ية  رطا أساسيا، 

 علما أ  حي  الةاصية لا يوفرحا إلا متعامل بعين ،  



21 

13142023 

 

 

 

 

 

 :الأ  ااالتحض ا لصفقة   -(2-2 

تبدو عملية تحديد اللاجات،    صفقة الأ  اا أكثا تعقيدا، إلا ما قولنا عع  سضيل المثاا بصفقة تموين،  

تموين   لصفقة  التحض ا  أ   للا  بعيطة،  تعتبا معألة  لها  التحض ا  فا  معألة  الأت ان،  أحمية حي   فعع  

   اغل  الأحيا  إل  نفس المصللة، أو يعملو    يعتلزم متدتل   قليل   )الةاز ، المصللة المعتهلهة(، ي تمو  

 تحا نفس سلطتها. 

إل    ي تمو   ف نهم    الأغل ،  تنويعهم و تعددحم،  التحض ا لصفقة الأ  اا، ففضلا عن  المتدتلو      أما 

الوعاء   الأمر اللصوا عع   يتطل   إبرام صفقة عمومية    مجاا الأ  اا  حيئات مختلفة، و م  للا فا  

ة بطريقة ودية من مالهها،  م  العقالإ سواء كا  عن طريف نزد الملهية للمنفعة العامة، او  راء قطعة ألضي

تأتة مرحلة  استصدال الرتص اللازمة )لتصة البناء ، لتصة العبول ، لتصة الهدم( لهن الأحم من للا، حو  

الدلاسات الواج  القيام بها حتى لا تضطر المصللة المتعاقدن إل  اللجوء إل  إبرام ملاحف  دلاج أ  اا زاردن  

ناقصة، لم تهن  متوقعة أو لم تأتي    اللعبا  عند عملية التحض ا ،  برام    )إضافية و/أو تهميلية(، أو حتى

 صفقة.     

 :لتحض ا صفقة الةدماتا -(2-3

اقبة تلاا    إ  الةدمة ليعا سلعة يمهن التأكد من دتولها ا،ةز ، و ليعا أ  اا قابلة للمعاينة و المر

تقتضقي   مراحل   بل  و ارف،  و  بيانات  عع   بناءا  وجهتها  من  التأكد  يمهن  دلاسة  ليعا  أيضا  ف   و  تنفييحا 

ب  الةدمات    كث ا   اقبة أداء الةدمة، فعع  من الأحيا  معاينة أنية و معتمرن من طرد العو  المولا  مر

لبامجيات، يتم الذاك   للتحض ا اللارف لصفقة الةدمات، يقتضقي الأمر تص يا الةدمة    سضيل المثاا تدمة

المصللة تحتاجها  ،    التي  الةدمات  مجاا  ضمن  فعلا  تدتل  كانا  إلا  عما  و  تفع ا    إلالمتعاقدن،  يهتفة 

لية ا طعام  قد تأتي ا ر من معمى، فهي إطعام ضيود  المعميات أحيانا ليت  ا تص يا مجاا الةدمة، فعم

بالتال  تدتل ضمن مجاا   بالوجبات فتدتل ضمن مجاا امثلا و  ، و لهبها يمهن تعمية التموين  لةدمات 

 التموين. 

و بما أ  المعالم غ ا واضلة من اجل تحض ا لصفقة الةدمات غالبا ما يعذايها بعض ال موض، نظرا  

 لصعوبات  

اقبة تنفييحا،التي تهتنا    مجموعة حتى تقييم أ رحا و مردودحا، و يعود للا إل   أو  التحض ا لها أو مر

 أحمها تتعلف بصعوبة تحديد موضود صفقة الةدمات.  عوامل،

و من اجل للا فان  بصدد التحض ا لصفقة الةدمات، يتم الذاك   بصولن تاصة إل  موضود الةدمة و   

 تحديد  

 و المعؤوليات الناتجة عن حيا الأداء، فعع  سضيل المثاا عمليات صيانة تجه    امتدادحا و متابعة أدائها  
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 أو عتاد أو تنظيا أو لف  قدلات تهنولوجية لبامجيات، أو غ ا للا من أمثلة صفقات الةدمات، إل لا يعني  

ا من  العقد بعد لل   موضوعها  يئا، ما لم يتم تحديد امتداد حي  الةدمة و بصولن دقيقة ليتمهن طر

 تحديد المعؤوليات التعاقدية. 

 تحديد اللاجات لتحض ا صفقة الدلاسات  -(2-4

   :الدلاسات الم ذاكة ب   كل أصناد الم الي -*

إ  إعداد صفقة عمومية يتطل  تحض اا دقيقا و مدلوسا و يتم للا أساسا عن طريف تحديد اللاجيات  

م  وض  قليات تلبية حي  اللاجات من جهة، و القيام بالدلاسات الضرولية المعبقة من جهة أتر ،  

اقبة تنفيي الصفقات أ بما أ  حناك تبيير للماا العام الناتج عن سوء  تقدير اللاجات فاغل  عمليات مر

 او إحماا القيام بهي  العمليات المتمثلة    تحديد اللاجيات بدقة و القيام بالدلاسات المعبقة.  

 كما ا ذاطا التنظيمات المتعلقة بمسجيل عمليات التجه  ، بلوغ الم الي  المراد تسجيل عملياتها مرحلة

 النضج  

    صفقة عن الأتر  من حيا ا،جاا حو كيفية تحديدتمالتي    عاي ا  الملللصوا عع  تمويل لها، و لعل أحم  

 اللاجات  م أسالي  التحض ا لول م رود حع  ا،جاا أو ا،جالات التي ي تمي إليها. 

 دلاسة الجدو   -

 للإنجاز دلاسة القابلية  -

 الأ ر عع  البيئة.  و  دلاسة ا،ليط  -

 :  المرحلة الاعتدادية و تحض ا ال لاد المال  -3

و   تمويل مع  ،  ، مصدل  تهو  محل صفقة عمومية  التي  الم الي   لول م رود من  أ   المصالح    إ يفذاض 

البانامج"، غ ا  الضرولية ليلا بما يعمى "لتصة  اتعع  الاعتماد  تتوفر المتعاقدن تتفاد  انطلاق م الي  لا 

 ان  ما يحدث أحيانا يخالا حي  القاعدن، 

  دل تمويل الم الي ، كما تتعدد مجالات التمنية بتعدد الاحتياجات التي تبامج تتعدد نفقات التنمية بتعدد مصا

  الي  لتلبيتها.  م

  و تعتبا الاعتمادات الم  انية مبالغ مسجلة ضمن قوان   المالية، توج  للإنفاق العام و تلبية حاجات عمومية 

 ادات المفتوحة حع  الم  انيات، معموي ب ، و تتوزد حي  الاعتم  إنفاق لمدن سنة م  انية و    حدود سقا  

 ب   م  انية المعي ا من جهة و م  انية التجه   و الاسمثمال من جهة  انية.

   : اعتمادات م  انية المعي ا  -3-1

  تسجل الاعتمادات الةاصة بم  انية المعي ا ضمن قانو  المالية تحا عنوا  توزي  الاعتمادات المفتوحة 

المعي ا   بعنوا  "م  انية المعي ا" حع  الوزالات، و تتجم  حي  الاعتمادات ضمن ال عيج الم  ارة لم  انيات
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بعض البنود        أبواب و أقعام و فصوا و بنود، و يمثل البند اص ر تجزرة    مدونة م  انية المعي ا،غ ا أ  

زالات من قبل الآمر بالصرد الررييقي و اليإ  بنود فرعية، تحضر الم  انية عع  معتو  الو   إل تقعم أحيانا  

معتو   عع   الثانوإ  بالصرد  للآمر  تبلي ها  و  الفصوا  حع   الاعتمادات  توزي   صلاحيات  ضمن  يدتل 

المصالح ال  ا ممركزن التابعة ل  ليقوم حيا الأت ا بتوزيعها عبا بنود الم  انية، و بنفس الطريقة و عع  منواا 

الا  توزي   يتم  المدونة  الآمر  نفس  طرد  من  الدولة  حيئات  معتو   عع   البنود  و  الفصوا  حع   عتمادات 

 بالصرد الررييقي أو الثانوإ.

 ولا يرتص بالبدء    تنفيي الم  انية عبا عمليات الالذ ام و التصفية الا بعد مصادقة وزير المالية. 

 اعتمادات م  انية التجه  : -3-2

لي  عمومية و تظهر ضمن أبواب حي  الم  انية النفقات لات الطاب   يسجل    م  انية التجه   و الاسمثمال م ا

   الجداوا المللقة بقانو  المالية، و يبلغ عن    اتالبهائة ا،ةصصة لعمالياتها و يمهن قراءن حد  الاعتماد

أو  اعتماداتها  مبلغ  لف   ب موانية  التقييم  قابلة  عادن  لتص  ف   و  العمومة  التجه    برنامج  لتصة  طريف 

 بتخفيض اعتمادات الرتصة، 

الأمرين  إل   الررييقي  بالصرد  الأمر  طرد  من  تفويض  إل   كليا  أو  جزريا  البانامج   لتصة  تخض   أ   يمهن 

 بالصرد الثانوي   و تخض  لتصة البانامج عند انتهاء انجاز الم رود إل  عملية غلف. 

 :   و تحض ا دفذا ال روط  إعداد -4

 .  تعريا دفذا ال روط -4-1

من ، التي تضمنا أحوام    26، عنوانا معتقلا و مم  ا ضمن المادن  247-15لقد تصص المرسوم الررا قي لقم   

دفاتر ال روط، حيا توض  دفاتر ال روط ا،لينة دوليا ب   الفذان و الأتر  ال روط التي تبام و تنفي وفقها  

صف كل  طبيعة  يناس   بما  و  المعتجدات  مراعان  م   العمومية،  عمومية،  الصفقات  أيضا    و قة  تحتوإ 

الالذ امات المعتقبلية لطر   العقد، أو عع  الأقل لجزء حام مبها، وا  الضبط العقلارة لبنود دفذا ال روط 

لتفادإ الت اعات سواء ،  ل من  قد لا يعمح تضوع  للتفاوض لاحقاعأقعام ، ف نها تج  ضمنالموزعة من  

 ن عع  الةصو  ما يع  : تلاا مرحلة ا برام قو مرحلة التنفيي، يتضم 

 ( CCAGالعامة ) ا داليةدفاتر البنود  -أ(-4-1 

يفذاض أ  لول مجاا من مجالات الصفقات، سواء كا  الأ  اا أو اللوازم أو الدلاسات أو الةدمات دفذا بنود 

بقطاعات   تعني  عامة  إدالية  بنود  دفاتر  وجود  عدم  يلاحظ  ان   غ ا  تعي ا ،  تؤطر  عامة  و إدالية  التموين، 

 الةدمات و الدلاسات. 

افقة و المصادقة عع  دفاتر البنود ا دالية العامة التي تطبف عع  الصفقات العمومية للأ  اا  لقد تما المر

افقة عع  دفذا البنود  20/05/2021المؤلخ       219-21إلزاميا بموج  المرسوم التنفييإ لقم   ، المتضمن المو
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،  23/09/2021و اليإ دتل ح   التطبيف بتاليخ    الصفقات العمومية للأ  اا،ا دالية العامة المطبقة عع   

المؤلخ     الأ  اا  عع  صفقات  المطبقة  العامة  ا دالية  البنود  لدفذا  ا،ةالفة  الأحوام  أل يا جمي   حيا 

21/11/1964 . 

 دفاتر التعليمات الم ذاكة -ب(-4-1

ية المطبقة عع  كل الصفقات العمومية المتعلقة بنود واحد  دفاتر التعليمات الم ذاكة تحدد الذاتيبات التقن 

افف عليها بقرال من طرد الوزير المعني.  من الأ  اا أو اللوازم أو الدلاسات أو الةدمات، المو

 دفاتر التعليمات الةاصة -ج(-4-1

العام ا دالية  التعليمات  دفاتر  من  كل  عع   تحريرحا  يعتمد     صفقة،  بول  تاصة  دفاتر  ف   دفاتر  و  و  ة 

التعليمات الم ذاكة، و تحتوإ عع  معلومات متعلقة بالم رود من حيا الموضود و الأحمية و الهميات و الآجاا  

و   تنقيط العروض  إيداد العروض و  و  و موا  سل   المنافعة  ا برام و كيفيات إجراء  ب ، و صيغ  الةاصة 

 تقييمها. 

بمراعان المبادئ الثلا ة المنصو  عليها    المادن    الطلبات العمومية،و كيفيات إجراء المنافعة لضما  نجاعة  

من حيا المرسوم  ، و تتمثل    مبدأ حرية الوصوا للطلبات العمومية، مبدأ المعاوان و مبدأ ال فافية،    05

و حتى لا كما يعتبا ا  هال مبدأ من مبادئ المنافعة اللرن و الت يهة من اجل أ  يهو  نطاق المنافعة أوس ،  

 ينحصر عع  فئة أو جهة معينة. 

، تقذاي  247-15من المرسوم الررا قي لقم  72و من تطبيقات المنافعة اللرن و التي أكد عليها الم رد ضمن المادن  

اللجنة عع  المصللة المتعاقدن لفض العرض المقبوا إلا  ضا أ  بعض ممالسات المتعهد المعني ت ول تععفا  

المعني، بأإ طريقة كانا، ويج  أ     عوق، أو قد تعض     إتلاا المنافعة    القطاد   وضعية حيمنة عع  ال

 يب   حيا اللهم    دفذا ال روط. 

عرض     أو إلا كا  العرض المال  ا جمال  للمتعامل الاقتصادإ ا،ةتال مؤقتا، أو كا  سعر واحد أو أكثا من         

 المال   

 المتعاقدن كتابيا،   ادإ بال عبة لمرج  الأسعال، تطل  من  عن طريف المصللةيبدوا منخفضا ب ول غ ا ع          

التبايرات و التوضيحات التي تراحا ملارمة، و بعد التحقف من التبايرات المقدمة، تقذاي عع  المصللة            

 المتعاقدن  

 حيا العرض إلا أقرت أ  جواب المتعهد غ ا مبال من الناحية الاقتصادية.     أ  ترفض         

 . المباد  التي تحهم الصفقات العمومية  -(4-2      

أ حرية المنافعة كأحد أحم مبادئ ممالسة ال  اط الاقتصادإ يعد ارعواسا واضلا للأفوال  إ  الاعذااد بمبد

 التي تضنتها الجزارر وأكدت عليها، من تلاا إصدالحا لعدن نصو  قانونية أحمها: 
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لقم   - العمومية   12/01/1988المؤلخ       01-88القانو   للمؤسعات  التوجيهي  القانو   المتضمن   ،

 الاقتصادية.

لقم   - تخوا 10/1988/ 18المؤلخ       201-88المرسوم  التي  التنظيمية  أحوام  جمي   إل اء   المتضمن 

 المؤسعات  

 الا ذااكية لات الطاب  الاقتصادإ، التفرد بأإ ر اط اقتصادإ او احتوال للتجالن.    

المتعلف بالأسعال، اليإ احتم بمنظيم عملية تحرير أسعال    05/07/1989المؤلخ       12-89القانو  لقم   -

 المواد  

 والةدمات وتضمن قواعد تتعلف بالمنافعة.    

، المتعلف بالنقد والقرض، اليإ أصبح لا يم   ب   البنوك العامة  14/04/1990المؤلخ       10-90القانو    -

 اعها لنفس النظام القانورة. والبنوك الةاصة ب تض

،  25/06/2008المؤلخ      12-08، المعدا والمتمم بالقانو  لقم 19/07/2003المؤلخ     03-03الأمر لقم  -

 المتعلف  

     عن وضعية الهيمنة عع    بالمنافعة، التي تمن  أإ  ول من أ واا تقييد المنافعة عن طرق التععا الناتج    

 العوق.     

ا،لدد للقواعد المطبقة عع  الممالسات التجالية واليإ    26/06/2004المؤلخ       02-04القانو  لقم   -

 استهدد  

الاقتصادي     الأعوا   ب    تقوم  التي  التجالية  الممالسات  ونزاحة  ومبادئ  فافية  قواعد   تحديدا 

   والمعتهله  ، 

 اقتصادإ مهما  كانا طبيعت   والمطبف عع  ر اطات ا نتاج والتوزي  والةدمات التي يمالسها أإ عو     

 القانونية.     

 و من حيا المنطلف و    ظل انتهاج الجزارر سياسة الانفتاي الاقتصادإ المبني عع  حرية المبادلن، و   تهريس  -*

المتضمنة  مبدأ      المراسيم  جمي   تلاا  من  للا  يبدو  و  العمومية،  الصفقات  المنافعة     تنظيم    حرية 

 الصفقات  

 العمومية،التي تؤكد عع  تبني الم رد لهيفيت    برام الصفقات العمومية.   

ا علا  عن طل  العروض أو ا علا  عن المناقصة )المصطلح المعموا ب     المراسيم العابقة،كقاعدن   -

 عامة.
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،   51،و   13     المواد  يكولن  والذااضقي بعد الاسم الن، كاستثناء لا يمهن اللجوء إلي  إلا    اللالات الم -

 من  

 ،247- 15 الررا قي لقم المرسوم     

يبدو     اليإ  التوج ،  حيا  تجعيد  الجزاررإ  الم رد  حاوا  النصو    ليلا  استقراء  تلاا  من  واضلا 

 القانونية  

 المتعاقبة والمنظمة للصفقات العمومية، وكيا من تلاا التعديلات المتهرلن لهي  القوان  ،     

 مراعان مبادئ المنافعة    -(4-3  

المادن   عليها     المنصو   الثلا ة  المبادئ  الررا قي    05تدول  المرسوم   16/09/2015المؤلخ       247-15من 

رفف العام،    مجملها حوا مدال حرية المنافعة المتعلقة المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات الم

بالصفقات العمومية، و يقصد ب  فتح مجاا الم الكة عع  أوس  نطاق ، و منح الفرصة لول من تتوفر في  

 روط الم الكة حع  ال روط و الهيفية الوالدن    دفذا ال روط، من اجل تقديم عروضهم و تر يحاتهم، 

 فذا ال روط، ا علا  عن طل  العروض إل  غاية المنح المؤقا للصفقة، ابتداء من إعداد د

 :مبدأ حرية الوصوا للطلبات العمومية -أ( -4-3

إ  حرية الوصوا للطلبات العمومية ممهنة لليين تتوفر فيهم ال روط الموضوعية ا،لددن    دفذا ال روط،  

أو   الياتية  الاعتبالات  كل  عن  تضتعد  أ   يج   ف   روط  للطلبات  و  الوصوا  حرية  تقتضقي  و  التمي  ية، 

يهو    لا  حتى  الملارم،  ا  هال  إجراءات  المتعاقدن  المصللة  تمب   أ   جهة   ا علا العمومية،  عع   منحصرا 

و المنصو  عليها بموج  المادن  ا داليةمعينة، و حيا يعتلزم إقرال معؤولية المصللة المتعاقدن الجزارية و  

  بالأمر المتعلف بالوقاية من الفعاد و موافحت  المعدا و المتمم  02/2006/ 20المؤلخ     ،01-06من القانو   09

 (،    حاا ا تلاا بقواعد ا  هال و المنافعة الت يهة، 2010لعنة  50)ج ل عدد  2010المؤلخ  سنة  05-10لقم 

العمومية عع  تهريس قواعد ال فافية و و علي  يج  أ  تؤسس ا جراءات المعموا بها    مجاا الصفقات  

 الت احة و المنافعة ال ريفة و عع  معاي ا موضوعية و غ ا مم  ن.

 مبدأ المعاوان ب   المرال    -ب( -4-3

إ  مبدأ المعاوان    معاملة المرال  ، حو إتضاد جمي  المرال   لنفس معيال الاتتيال، سواء من ناحية  

بعة لمعاي ا التنقيط، ا،لددن    دفذا ال روط، كما ا  مبدأ المعاوان منصو    روط القبوا أو المنعجية المت

 العالا اليكر.  01-06من القانو   09علي     المادن 

المتعاقدن   للمصللة  يجوز  لا  علي   توجي    أ و  بهدد  مع    مراح  مقاس  عع   يناس   ال روط  دفذا  تض  

 ب عرض أتر. ، أو أ  تقبل عرضا، و تعمبعد عرض للعاإلي الصفقة 
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كما ان  حناك موازنة ب   مبدأ حرية المنافعة و المعاوان ب   العالض  ، و حماية المنتوج ا،لع ، فخصص    -*

الم رد معامل إضا      التقييم تحا عنوا  " ترقية ا نتاج الوطني و الأدان الوطنية للإنتاج"، و الهدد حو  

، و يأتة حيا التوجي  تما يا م  قانو  المالية  تشجي  الاسمثمال الوطني،  بات وجود     ا،جاا الاقتصادإ

  83، و حو إجراء قديم و معتمد    كل تنظيمات الصفقات العمومية ، حيا نصا المادن  2009التهميع  لعنة  

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفف العام المؤلخ      247-15من المرسوم الررا قي لقم  

 ( للمنتجات لات الم  أ الجزاررإ  %  25ش للأفضلية ب عبة )عع  منح حام  16/09/2015

 : مبدأ  فافية ا جراءات -ج( -4-3

الاتتيال،  معاي ا  ب أ   للمتنافع    المعبف  ا علام  و  ا جراءات  يعني وضوي  ا جراءات،  مبدأ  فافية  أما 

ل جلعات فتح الاظرفة  وضرولن ا علا  عبها بالطرق ا،لددن و تمه   المرال   من إيصاا عروضهم و حضو 

و الاطلاد عع  نتارج التقييم و الاتتيال، و فتح مجاا للطعن    القرالات المتخين و الأعماا المتعلقة ب جراءات 

 ا برام.  

العمومية، و لا يجوز  قليات تفادإ الت اعات تلاا مرحلة إبرام الصفقات  ب    و مبدأ ال فافية عموما من 

تجاح   هلا من الممالسة العلبية فتحرم  مثلا من اللصوا عع  المعلومة    للمصللة المتعاقدن أ  تمالس

 و من اجل تهريس حي  المبادئ يج : ، تحا لليعة العر المهني ،التي تخص  حو

 .ا عداد المعبف ل روط الم الكة و عملية انتقاء المتعامل المتعاقد  -

 علانية ا علا  عن طل  العروض    -

 يج  ق  تهو  المعاي ا موضوعية و دقيقة لاتخال القرالات المتعلقة ب برام الصفقات العمومية.    -

 ممالسة كل طرق الطعن    حالة عدم احذاام قواعد إبرام الصفقات العمومية المنصو  عليها    المرسوم     -

 الررا قي عموما ودفذا ال روط تصوصا.     

لل  إر اء  - الالهذاونية  ال فافيةالبوابة  مبدأ  تهريس  العمومية     للصفقات  تطبيقا  بتاليخ  اص القرال  ،  دل 

، ا،لدد محتو  البوابة الالهذاونية للصفقات العمومية و كيفيات تعي احا و كيفيات تبادا 17/11/2013

 (2014لعنة  21المعلومات بالطريقة الالهذاونية  )ج ل عدد 

 الممالسات ال  ا  رعية: -4-4

تطبيف  روط غ ا متوافئة ب   المرال   مما يحرمهم من مبدأ المنافعة، المرتبطة بالصفقة، و التي قد إ   

يتولط فيها الأاةا  المولفو  بالصفقات العمومية سواء تلاا مرحلة إبرام الصفقة أو مرحلة التنفيي، لا 

ي  الممالسات يمهن إجمالها  تدتل ضمن القضاء ا دالإ و إنما تدتل ضمن اتتصا  القانو  الجزائة، و ح

   المعاس بحرية وصوا المرال   إل  الصفقات العمومية، أو المعاس بمبدأ المعاوان، حيا لما  يتعلف الأمر  

 ب جراءات ا برام. 
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المتعلف بالوقاية من الفعاد و موافحت ، عع  ان  يج    20/02/2006المؤلخ       01-06و قد نص القانو  لقم  

ت المعموا بها    مجاا الصفقات العمومية عع  قواعد ال فافية و المنافعة و عع  معاي ا إ  تؤسس ا جراءا

 موضوعية. 

   :إبرام الصفقات العمومية طرق  -5

لغم ما تتمت  ب  المصللة المتعاقدن    إبرامها للصفقات العمومية من امتيازات و صلاحيات تجعلها    مركز  

 تملا اللرية المطلقة    اتتيال المتعامل المتعاقد فهي ملزمة ب تباد طرق و متم   عن المتعامل معها، إلا أنها لا 

(،  52إل  المادن    39الصفقات العمومية، و التي حصرحا    المواد من )  إبرامإجراءات حددحا و نظمها الم رد     

   نجد  قد تطرق إل  الهيفية و الأ واا الةاصة بطرق إبرام الصفقات العمومية    طريقت  ،

،بأنها تتم   ب جراءات  15/247كما يتضح من تلاا دلاسة طرق إبرام الصفقات العمومية    ظل المرسوم لقم  

معقدن رعضيا، و قد اعتمد الم رد الجزاررإ    كل النصو  المنظمة للصفقات العمومية عع  تحديد قلياتها  

لة المتعاقدن، حيا بتجعد  مختلا  و إبرامها تحقيقا للمصللة العامة، معتهدفا ليلا تقييد سلطة المصل

المبادئ العامة التي تحهم طرق إبرام الصفقات العمومية، إل من  أنها كفالة حف التنافس لجمي  من تتوفر 

فيهم ال روط المطلوبة، كنميجة لعع  الم رد إل  تحقيف المصللة العامة و اللفاظ عع  الماا العام    مجاا  

 إبرام الصفقات العمومية،

 : طل  العروض كقاعدن عامة -(1 -5

  : تعريا طل  العروض -(5-1-1

عامة  برام الصفقات العمومية و حو إجراء يعتهدد اللصوا عع  عروض من  القاعدن  الطل  العروض حو 

عدن متعهدين متنافع   م  تخصيص الصفقة دو  مفاوضات، للمتعهد اليإ يقدم أحعن عرض من حيا  

تحدد    دفذا المزايا الاقتصادية، أو الأقل عرض من حيا الجان  المال  اسمنادا إل  معاي ا اتتيال موضوعية 

 قبل إطلاق ا جراء.   ط ال رو 

و يعلن عدم جدو  إجراء طل  العروض عندما لا يتم استلام أإ عرض، او عندما لا يتم ا علا  بعد تقييم 

ا  و ،لتو  دفذا ال روط،  تلبية   و العروض عن مطابقة أإ عرض لموضود الصفقة  يمهن ضما   عندما لا 

 (.  40اللاجات )م 

  بارعياق  ، مصطلح المناقصة بمصطلح طل  العروض،247-15لقد اسمبدا    ظل المرسوم الررا قي لقم            

    الفهم 

و التصول أ  معيال المناقصة يهو  عع  أساس المعيال المال  وحد ، أإ يتم اتتيال العالض اليإ يقدم اقل           

   عرض

    مال ،       
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 (. 42)م  أنواد طل  العروض: -5-1-2

 حع  أحد الأ واا الآتية:   تم أو دوليا، ويمهن أ  يو/يمهن أ  يهو  طل  العروض وطنيا   

 (: 43طل  العروض المفتوي )م  -أ

 حو إجراء يمهن من تلال  اإ مراح مؤحل أ  يقدم تعهدا.  

 (:44طل  العروض المفتوي م  ا ذااط قدلات دنيا )م   -ب

 تتوفر فيهم بعض ال روط الدنيا المؤحلة التي تحددحا المصللة حو إجراء يعمح في  لول المذاال   اليين  

ا جراء، و تهمن حي  ال روط الدنيا    القدلات التقنية ، المالية ، و المهنية ، و   المتعاقدن معبقا قبل إطلاق

 تهو  متناسبة حع  طبيعة و تعقيد و أحمية الم رود.

 (: 46 م  و  45طل  العروض ا،لدود )م  -ج

 لاسم الن انتقارية يهو  المرالو  اليين تم انتقائهم الأول  من قبل مدعوين وحدحم لتقديم تعهد حو إجراء  

يمهن للمصللة المتعاقدن أ  تحدد    دفذا ال روط العدد الأقصقى للمرال   اليين سمتم دعوتهم لتقديم  

لاتتيال المرال    جراء المنافعة تعهد،بعد انتقاء أول  بخمعة مبهم و تنفي المصللة المتعاقدن الانتقاء الأول   

بالدلاسات   الآمر  يتعلف  الةاصة   أو عندما  الأحمية  لات  أو  المعقدن  طل  ،  بالعمليات  إل   اللجوء  يجرإ  و 

المادن   لأحوام  طبقا  مرحلت    عع   أما  التقنية  العروض  تعلم  عند  ا،لدود،  مرحلة    46العروض  عع   إما  و 

 واحدن. 

  (: 48م  و  47المعابقة )م  -د

تعرد المعابقة عع  أنها إجراء منافعة لاتتيال أحعن العروض المعمالية، او م رود مصمم استجابة لبانامج 

 صاح  الم رود قصد انجاز م رود.وتهو  المعابقة مفتوحة م  ا ذااط قدلات دنيا أو محدودن. 

 (:  61الا هال عن طل  العروض )م  -5-1-3

 ا    اللالات الآتية اللجوء إل  ا  هال الصلفة إلزامييهو  

 طل  العروض المفتوي  -

 طل  العروض المفتوي م  ا ذااط قدلات دنيا   -

 طل  العروض ا،لدود  -

 المعابقة   -

 الذااضقي بعد الاسم الن عند الاقتضاء.  -

 : (62بيانات طل  العروض )م   -أ(-5-1-3

 تعمية المصللة المتعاقدن ولقم تعريفها الجبائة   -

  كيفية طل  العروض.  -
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 الانتقاء الأول    أو  روط التأحيل   -

 موضود العملية    -

 قارمة موجزن بالمعندات المطلوبة م  إحالة القارمة المفصلة إل  أحوام دفذا ال روط لات الصلة  -

 مدن تحض ا العروض وموا  إيداعها.  -

 مدن صلاحية العروض   -

 إلزامية كفالة التعهد إ  اقتضقى الأمر.  -

   تقديم العروض    ظرد م لف بأحوام تهت  علي  عبالن "لا يفتح الا من طرد لجنة فتح الاظرفة و تقييم  -

 ومراج  طل  العروض  –العروض"    

  من الو ارف عند الاقتضاء. -

العروض بالل ة العربية و بل ة أجنضية واحدن، عع  الأقل، كما ي  ر إجباليا  ، يحرل إعلا  طل     65طبقا للمادن  

( و عع  الأقل    جريدت   يوميت   وطنيت   موزعت   عع   BOMOP   ال  رن الرسمية للمتعامل العمومة )

حا  المعتو  الوطني كما يمهن إعلا  طلبات عروض الولايات و البلديات و المؤسعات العمومية الموضوعة ت

وصايتها و التي تتضمن صفقات الأ  اا أو لوازم و دلاسات أو تدمات يعاوإ مبل ها تبعا لتقدير إدالإ، عع  

دج( او يقل عبها    50.000.000.00دج( أو يقل عبها بال عبة للأ  اا و اللوازم و )  100.000.000.00التوال  )

 الهيفيات الآتية:   بال عبة للدلاسات أو الةدمات، أ  تهو  محل إ هال محع ، حع 

 ر ر ا علا  عن طل  العروض    يوميت   محليت   أو جهويت   و   -*

 إلصاق إعلا  طل  العروض بالمقرات المعنية   -*

 للولاية   -

 لوافة بلديات الولاية  -

 و الصناعة التقليدية و اللرد، و الفلاحة للولاية   ل رد التجالن و الصناعة، -

 للمديرية التقنية المعنية    الولاية.  -

 : ( 41إجراء الذااضقي )م  -5-2

منح      تخصيص  يتم  حيا  العمومية  الصفقات  الاستثنائة  برام  الطريف  حو  الذااضقي  الم رد  جعل  لقد 

افعة وبالتال  فهو يعتبا استثناء يختلا عن طل   الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دو  اللجوء إل   ولية المن

 العروض اليإ ي ول القاعدن العامة    إبرام الصفقات العمومية. 

  : (41و حالات الذااضقي )م  أ واا-5-2-1

ويمهن أ  يهميقي الذااضقي  ول الذااضقي الضعيط، و ول الذااضقي بعد الاسم الن، وتنظم حي  الاسم الن   

بول الوسارل المهتوبة والملارمة، و يعتبا أسلوب من أسالي  التعاقد، ان  يعفة ا دالن من الةضود للإجراءات  
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  15/247من المرسوم الررا قي    41ادن  الطويلة التي تفرضها طريقة طل  العروض، غ ا ان  و بالرجود لنص الم 

 نجد أ  الم رد قعم الذااضقي إل   ول   الذااضقي الضعيط و الذااضقي بعد الاسم الن. 

 : الذااضقي الضعيط -أ

فا  الذااضقي الضعيط قاعدن استثنارية  برام العقود ولا   15/247من المرسوم الررا قي لقم    41طبقا للمادن  

 ، من حيا المرسوم. 49الوالدن    المادن  يمهن اعتمادحا إلا    اللالات

حالة الاحتوال، عندما لا يمهن تنفيي صفقة إلا عع  يد متعامل متعاقد اقتصادإ وحيد يحتل وضعية   -

   احتوالية، 

    أو للماية حقوق حصرية أو لاعتبالات تقنية أو لاعتبالات فنية و  قافية توض  الةدمات المعنية بالاعتبالات     

 الفنية والثقافية، بموج  قرال م ذاك ب   الوزير المولا بالثقافة و الوزير المولا بالمالية. 

   حالة الاستعجاا الملح، المعلل بخطر يهدد اسمثمال او ملوا للمصللة المتعاقدن أو الأمن العمومة أو   -

التهيا م  قجاا إجراءات  يتعرض ل  ملا أو اسمثمال قد تجعد    الميدا ، و لا يعع     داحم    بخطر 

ب رط ان  لم يهن    وس  المصللة المتعاقدن توق  الظرود المعضبة للالة   العمومية   إبرام الصفقات 

 للمماطلة من طرفها.     مناولاتنميجة   الاستعجاا، و أ  تهو  

العوا     - حاجات  توف ا  لضما   مخصص  معتعجل  تموين  حالة  ب رط  الأساسية    التي   أ ،   الظرود 

 حيا الاستعجاا لم تهن متوقعة من المصللة المتعاقدن و لم تهن نميجة مناولات للمماطلة من   ستوجباا

 طرفها    

     عندما يتعلف الأمر بم رود لإ أولوية ولإ أحمية وطنية يهميقي طابعا استعجاليا، ب رط أ  الظرود التي   -

   استوجبا حيا الاستعجاا لم تهن متوقعة من المصللة المتعاقدن، و لم تهن نميجة مناولات للمماطلة من 

افقة     طرفها، و    حي  اللالة يخض  اللجوء إل  حي  الطريقة الاستثنارية  برام الصفقات العمومية إل  المو

او يفو   إلامجلس الوزلاء،    المعبقة من افقة   10.000.000.000ق  كا  مبلغ الصفقة يعاوإ  ، و إل  المو  دج 

 كا  مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ العالا اليكر. إلااجتماد اللهومة  أ ناءالمعبقة 

     إل يخض  اللجوء    أ ، و    حي  اللالة ، يج   للإنتاجالوطنية    الأدان  أو و/  ا نتاج بذاقية    الأمر عندما يتعلف    -

افقة المعيبقة من مجلس الوزلاء   إل لصفقات ا  إبرامحي  الطريقة الاستثنارية         كا  مبلغ الصفقة  إلاالمو

افقة المعبقة    إل دج و    10.000.000.000يفوق       أو يعاوإ     كا  مبلغ الصفقة   إلا اجتماد اللهومة    أ ناء المو

 العالا اليكر. يقل عن المبلغ 

   ن تجالإ حقا حصريا للقيام بمهمة  عندما يمنح نص ت ريع  او تنظيمي مؤسعة عمومية لات طاب  صنا    -

   الةدمة العمومية، او عندما تنجز حي  المؤسعة كل ر اطاتها م  الهيئات و ا دالات العمومية و المؤسعات 

 العمومية لات الطاب  ا دالإ.
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 تحدد كيفيات تطبيف أحوام حي  المادن عند اللاجة بموج  قرال من الوزير المولا بالمالية. -*

 كما يج  عع  المصللة المتعاقدن    إطال إجراء الذااضقي الضعيط أ :   -*

 من حيا المرسوم   27المادن  أحوام تلذ م بتحديد اللاجات المنصو  عليها    ظل   -

   54تتأكد من قدلات المتعامل الاقتصادإ كما ف  محددن    المادن  -

 . 72ة ، كما ف  محددن    المادن تختال متعاملا اقتصاديا يقدم عرضا ل  كزايا اقتصادي -

 . 56مت  المادن  06تنظم المفاوضات حع  ال روط المنصو  عليها    الفقرن  -

 تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المال  عع  أسعال مرجعية.  -

 :الذااضقي بعد الاسم الن -ب(

 لالات الآتية: : تلجأ المصللة المتعاقدن إل  الذااضقي بعد الاسم الن    ال51طبقا للمادن 

 عندما يعلن عن عدم جدو  طل  العروض للمرن الثانية. -

      حالة صفقات الدلاسات واللوازم والةدمات التي لا تعتلزم طبيعتها اللجوء إل  طل  العروض، وتحدد   -

 . بالطاب  العرإ للةدمات أو تصوصية حي  الصفقات بموضوعها أو بضعا معتو  المنافعة 

    حالة صفقات الأ  اا التابعة مبا رن للمؤسعات العمومية العيادية    الدولة. -

    حالة الصفقات الممنوحة التي كانا محل فسخ وكانا طبيعتها لا تتلاءم م  أجاا طل  العروض جديد -

تتعلف    - اتفاقيات  نارية  إطال  أو     اللهومة  التعاو   إسذااتيجية  إطال  المنجزن     العمليات  حالة  و   

 بالتمويلات  

الامتيازية وتحويل الديو  إل  م الي  تنموية أو حبات عندما تنص اتفاقيات التمويل الميكولن عع  للا،    

الاسم الن    مؤسعات البلد المعني فقط    اللالة  حي  اللالة يمهن المصللة المتعاقدن أ  تحصر      و    

 البلد المقدم للأمواا    اللالات الأتر       أو الأول  

 وتحدد حي  الهيفيات وفقا لأحوام حي  المادن عند اللاجة بموج  قرال من الوزير المولا بالمالية. -*

 (:66اجل تحض ا العروض)م   -6

و الهيئات، بحهم اتتلاد    ا دالات  اجل واحد يطبف عع  جمي   كا  الم رد لم يم دد من جهة    وض  إلا

اليإ يناسبها، غ ا ان  ألزمها   الأجلللجهة المعنية سلطة تقديرية    اتتيال   تركموضود كل صفقة عمومية،و  

وض    و    الأجلعند  تعقيد  مثل  معينة  عناصر  لتحض ا   أحميةبمراعان  التقديرية  المدن  و  الصفقة  موضود 

( من المرسوم الررا قي و التي جاء فيها:"يحدد اجل تحض ا العروض تبعا  66العروض و حيا ما قضا ب  المادن )

لعناصر معينة مثل تعقيد موضود الصفقة المزم  طرحها والمدن التقديرية اللازمة لتحض ا العروض، و مهما 

للة المتعاقدن أ  تفتح ا،جاا واسعا لمدن ا،لددن لتحض ا العروض ، سعيا مبها  يهن من أمر يج  عع  المص 

 لتقديم أكبا عدد ممهن من المتنافع  ، اسمنادا لتاليخ أوا صدول ا علا  عن طل  العروض. 
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كما يمهن للمصللة المتعاقدن أ  تمدد الأجل ا،لدد لتحض ا العروض، إلا اقتضا الظرود للا، و    حي    

 لة تعلم المتعهدين بيلا و بول الوسارل المتاحة.اللا

   دفذا  ،الأظرفةيج  عع  المصللة المتعاقدن أ  تحدد تاليخ وأتر ساعة  يداد العروض وتاليخ وساعة فتح 

ال روط قبل تعليم  للمتعهدين، و لا صادد حيا اليوم، يوم عطلة أو لاحة قانونية فا ، يج  عع  المصللة 

 اليوم الموال  .المتعاقدن تحديد 

 (:63سل  دفذا ال روط )م   -7

ويج  أ  يسل  من طرد المراح أو المتعهد    تض  المصللة المتعاقدن تحا تصرد المؤسعات دفذا ال روط،

و يسل  دفذا ال روط تلاا مدن تحض ا العروض ابتداء من تاليخ أوا  ،أو من طرد ممثليهما المعني   ليلا

 صدول ا علا .  

 ( 67تحض ا العرض )م   -8

 أوجبا،    م تملات ملا العرض و  247-15فصل التنظيم الجديد للصفقات العمومية بموج  المرسوم  

 عع  ملا الذااح و عرض تقني و عرض مال ،  العرضي مل   أ من   67المادن 

 

 ملا الذااح   -أ(-8

 ن ملا الذااح ما يأتة:يختلا مضمو  ملا الذااح عن العرض التقني و عن العرض المال  ، يتضم  

 المراح    التصريح بالذااح ان : أو التصريح بالذااح: ي هد المتعهد  -

 .من حيا المرسوم. 89و  75المادت      لأحوامممنود من الم الكة    الصفقات العمومية طبقا  أو غ ا مقصقى  -

تحتوإ عع     أ هر   03صليفة العوابف العدلية الصادلن مني اقل من    إ ليس    حالة تعوية قضارية و    -

لعوابف ايرفف العرض ب سةة من اللهم القضائة ، و صليفة    أ عبالن "لا  يئ" و    تلاد للا، فان  يج   

 العدلية. 

 الة النادمة  و البط الأجر استو   واجبات  الجبارية و  ب  الجبارية و تجا  الهيئات المولفة بالعطل المدفوعة  -

 الجوية لقطاعات البناء الأ  اا العمومية و الرإ، عند الاقتضاء    الأحوااعن سوء   

التجالإ    - السجل  ل    أو مسجل     او  الفني    اللرفي    يخص  فيما  اللرد  و  التقليدية  الصناعة  سجل 

 فيما يخص موضود الصفقة.  البطاقة المهنية لللر  ،

 اب  ركت  فيما يخص ال ركات الةاضعة للقانو  الجزاررإ. القانورة للع  ا يداديعتو    -

الجبائة،  - التعريا  لقم  عع   لها    حاصل  التي سبف  الأجنضية  المؤسعات  و  الجزاررية  للمؤسعات  بال عبة 

 العمل   بالجزارر  

 المراح اكتتاب التصريح بالت احة حع  البيانات المدلن    النمولج.  أو التصريح بالت احة: يتع   عع  المتعهد    -

 القانو  الأسا قي لل ركة  -
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 الو ارف التي تتعلف بالتفويضات التي تعمح للأاةا  ب لزام المؤسعة.  -

 المتعهدين أو عند الاقتضاء المناول  ، مبها    أو كل و يقة تعمح بتقييم قدلات المرال    -

 :  هادن التأحيل و التص يا المهني   ، ا قدلات مهنية -أ   
ّ

 عتماد و  هادن الجودن عند الاقتضاء  

 قدلات مالية: وسارل مالية مبالن باللصارل المالية و المراج  المصرفية.  -ب   

 قدلات تقنية: الوسارل الض رية و المادية و المراج  المهنية.  -ج   

              :العرض التقني -ب(-8

 يتضمن العرض التقني ما يأتة:                   

 التصريح بالاكتتاب يملأ حع  البيانات التي يتضمبها النمولج الةا .  -  

  78كل و يقة تعمح بتقييم العرض التقني: ميكرن تقنية تبايرية و كل و يقة مطلوبة تطبيقا لاحوام المادن    -  

 من    حيا المرسوم. 

 من حيا المرسوم. 125ة التعهد تعد حع  ال روط المنصو  عليها    المادن كفال -  

 دفذا ال روط يحتوإ    قتر صفحت  عع  العبالن "قرئ و قبل" مهتوبة بخط اليد. -  

       تصوصية بعض الصفقات العمومية بع   الاعتبال، و لا سيما مبها تلا التي تنفي    الةالج و التي   لأتيو      -  

        من حيا المرسوم، فان   87ص رن حع  ال روط المنصو  عليها    المادن  تبام م  الفنان   او المؤسعات الم

 ن المرال   او المتعهدين حع  طبيعةالمطلوب م  ا دالإ للمصللة المتعاقدن تهييا محتو  الملا    يمهن

 الطل . 

 : العرض المال  -ج(-8

 يتضمن العرض المال  ما يأتة:       

 لسالة التعهد : يملأ حع  البيانات التي يتضمبها النمولج الةا  بها.  -

 جدوا الأسعال الوحدوية. -

 اله ا الهمي و الهيفة.  -

 تحليل الععر ا جمال  و الجزا  .  -

يوض  ملا الذااح و العرض التقني و العرض المال     أظرفة منفصلة و مقفلة بأحوام، ب   كل مبها تعمية     -*

المؤسعة و مرج  طل  العروض و موضوع ، و تتضمن حي  الاظرفة عبالن "ملا الذااح" قو "عرض تقني" 

بأحوام و يحمل عبالن " لا حع  اللالة، و توض  حي  الاظرفة    ظرد قتر  واحد مقفل    قو " عرض مال "

موضود الطل     -طل  عروض وطني ........لقم ........  –يفتح إلا من طرد لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض"  

 و يرسل إل  المصللة المتعاقدن صاحبة ا علا .  
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لا تطل  المصللة المتعاقدن من المتعهدين و ارف مصادق عليها طبف الأصل إلا استثناء ، عندما ينص    -         

عع  للا نص ت ريع  أو مرسوم لرا قي و عندما يتحتم عع  المصللة المتعاقدن طل  و ارف أصلية، فان  يج   

 للا عع  اللارز عع  الصفقة العمومية. يقتصر        أ  

ظرفة ملا الذااح و العرض التقني و العرض المال ، عع   با ضافة لأ   المعابقة، يحتوإ العرض ،     حالة  -        

 ظرد    

 الةدمات اليإ يحدد محتوا     دفذا ال روط.    

 :  (66تاليخ و ساعة إيداد العروض )م  -09

المادن     الفقرن    66نصا  اظرفة    05ضمن  فتح  و ساعة  تاليخ  و  العروض  إيداد  تاليخ  افف  يو يع :   ما   الفقر 

التقنية و  المالية، قتر يوم من الأجل ا،لدد لتحض ا العروض، و لا صادد حيا اليوم، يوم عطلة     العروض 

 احة قانونية فا  مدن تحض ا العروض تمدد إل  اليوم الموال .ل  أو 

 

 ا،لول الثارة

 :(159الرقابة الداتلية و لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض)المادن 

تعتبا  الصفقات العمومية بؤلن للفعاد و ليلا أحاطها الم رد بجملة من الآليات الرقابية لللد من الفعاد    

اليإ يعذايها    مختلا مراحلها فاقر  ليلا لقابة داتلية و أتر  تالجية و قد تهو  سابقة أو لاحقة، قلية  

يات الرقابة الداتلية، الآلية و التي تمس  كانا أو تدتلي ، تصنا لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض ضمن قل 

مرحلة غاية من الأحمية تتمثل    اتتيال المتعهد، و للا من تلاا ممالستها لمهامها المقرلن قانونا وفف ضمانات  

قد تحد من الفعاد رعضيا، و    نفس العياق يتدتل القضاء كآلية لقابة تدتلي     محاولة لهبح الفعاد عبا  

افات التي تمس مبدأ المنافعة و المعاوان    مرحلة كامل مراحل الص فيها تلا الةروقات و الانحر فقة بما 

لقاضقي    موضوعا  أعمالها  فتهو   العروض،  تقييم  و  الأظرفة  فتح  لجنة  عليها  ت رد  التي  المتعهد  اتتيال 

افاتها تحا طارلة الجزاء الجنائة.   الاستعجاا و انحر

مخالفة للم ري  و التنظيم المعموا بهما ، و الذ وير و منح امتياز  لل  ا لا  كث اا ما رعم  عن تهمة إبرام صفقة  

حف ل  في  ، فيما تتمثل الضمانات و اللماية القانونية لأعضاء لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، علما  

مبا ر عع   أ  عملها يهو  تحا سلطة المصللة المتعاقدن، الأصل أنها سلطة سلمية و التي يهو  لها تأ  ا  

 قرالات اللجنة مثاا للا التععا    ممالسة العلطة ا دالية    حف أعضاء اللجنة  

التي تتضمن مختلا المصالح النصو   الداتلية    مفهوم حيا المرسوم وفف  الرقابة  و    تمالس  المتعاقدن 

ويج  أ  تب   الهيفيات   قوانيبها الأساسية دو  المعاس بالأحوام القانونية المطبقة عع  الرقابة الداتلية،
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العملية لهي  الممالسة عع  الةصو ، محتو  مهمة كل حيئة لقابية وا جراءات اللازمة لتناسف عمليات 

 الرقابة وفعالياتها. 

وعندما تهو  المصللة المتعاقدن تاضعة لعلطة وصية، فا  حي  الأت ان تضبط تصميما نمولجيا يتضمن  

 ومهمتها. تنظيم لقابة الصفقات 

(، إحداث    إطال الرقابة الداتلية، لجنة واحدن لفتح الاظرفة 15/247و لعل أحم ما تم   ب  القانو  الجديد )

 و تقييم العروض، بدا نظام اللجنت      إطال القوان   العابقة. 

تقييم العروض،    و من الملاحظ    ظل التنظيم  الجديد أ  الم رد لم يمناوا س ا و تنظيم لجنة فتح الاظرفة و 

، التي 162و اكتفى بتوليا معؤوا المصللة المتعاقدن بم هيلها بموج  مقرل حع  ما نصا علي  المادن  

جاء فيها ما يع : )يحدد معؤوا المصللة المتعاقدن بموج  مقرل ت هيلة لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض 

 لقانونية و التنظيمية المعموا بها. و قواعد تنظيمها و س احا و نصابها    إطال ا جراءات ا

 : (160ت هيل لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض )م  -1

تحدث المصللة المتعاقدن،    إطال الرقابة الداتلية لجنة دارمة واحدن أو أكثا مولفة بفتح وتقييم العروض 

 الاظرفة وتقييم العروض،  والبدارل والأسعال الاتتيالية عند الاقتضاء، تد      صل  النص "لجنة فتح  

 لهفاءتهم تابع   للمصللة المتعاقدن، يختالو   مؤحل  تم ول حي  اللجنة من موظف   

نقا عند الولمت   المعطرت   )التأحيل والهفاءن(، حع  قراءتنا المتواضعة للعبالت  ، فا  الم رد لما أكد  

، فان  لا يقصد بالرتبة    المناص  بقدل ما ي  ا عع  اتتيال الموظف   المؤحل   واليين تم اتتيالحم لهفاءتهم

اقيل ا جرارية من تلاا   إل  الموظف   الملم   أو عع  الأقل اليين لهم دلاية بقانو  الصفقات، لتفادإ العر

عع    يج   التنفيي،  ح    الصفقة  دتوا  إجراءات  التأت ا     إل   تؤدإ  قد  التي  الصفقة،  إبرام  مراحل  كل 

أ  تعتمد    اتتيالحا للأعضاء الم ول   لهي  اللجنة عع  التأحيل و الهفاءن، و الدلاية و   المصللة المتعاقدن 

 ا لمام بقانو  الصفقات العمومية.  

وتقييم   الأظرفةكما يمهبها أ  ت  أ لجنة تقنية تولا ب عداد تقرير تحليل وتقييم العروض للاجات لجنة فتح  

بعد   للعروض  أولية  دلاسة  لتحض ا  فتح  العروض  اللجنة تلاا حصة    الأظرفةعملية  مهمة  لمعهيل  وحيا 

 تقييم العروض، 

( لم تتطرق إل  لريس اللجنة والنار     حالة غياب الرريس أو 160أما عن كيفية ت هيل اللجنة فا  المادن ) 

المؤلخ      العمومية  الصفقات  الصادل عن قعم  القانورة  التوضيح  بينما  اللجنة،  أم      03/2017/ 06حتى 

واليإ يعمح للمصللة المتعاقدن ت هيل اللجنة بتعي   لريس ونار  الرريس وكات  اللجنة، من اجل ضبط  

 قواعد التنظيم والع ا اللعن لأعماا اللجنة و مهامها.  

 :(161مهام لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض )م  -2
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وتقييم العروض بعمل إدالإ وتقني تعرض  عع  المصللة المتعاقدن التي تقذاي لأيها   تقوم لجنة فتح الاظرفة

 بالمنح المؤقا للصفقة أو ا علا  عن عدم جدو  ا جراء أو إل ار ، وتصدل    حيا ال أ  لأيا مبالا.  

وقواع العروض  وتقييم  الاظرفة  فتح  لجنة  ت هيلة  مقرل،  بموج   المتعاقدن  المصللة  معؤوا  د  يحدد 

تنظيمها وس احا ونصابها،    إطال ا جراءات القانونية والتنظيمية المعموا بها، غ ا أ  اجتماعات لجنة فتح  

ويج  أ  تعهر   الاظرفة وتقييم العروض    حصة فتح الاظرفة، تصح مهما يهن عدد الأعضاء اللاضرين،

 ا جراء  المصللة المتعاقدن عع  أ  يعمح عدد الأعضاء اللاضرين بضما   فافية

تسجل لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض أ  الها المتعلقة بفتح وتقييم العروض    سجل   تاص   يرقمهما  

 (. 62الأمر بالصرد ويؤ ر عليهما باللرود الأول  )م 

 : (70عملية فتح الاظرفة )م  - 2-1

المتعلقة بملا الذااح، العرض المال  والعرض التقني    جلعة علنية، تلاا نفس الجلعة   يتم فتح الأظرفة

فتح   جلعة  للضول  المتعهدين  أو  المرال    كل  المتعاقدن  المصللة  وتدعو  الاظرفة  فتح  وساعة  تاليخ  من 

ين المعني  .  الاظرفة حع  اللالة    ا علا  عن المنافعة أو عن طريف لسالة موجهة للمرال   أو المتعهد

 (، 70)م 

و بفرض الم رد لهيا ا جراء بحضول المتعهدين أو المرال  ، يهو  قد أضاد عع  إبرام الصفقات  فافية 

من طرد  إعلامهم  اليين سبف  و  أنفعهم  المتعهدو   يحضرحا  الاظرفة  فتح  أ  جلعة حصة  و  أكثا تاصة 

لمعني   بالصفقة و بالمنافعة، لقابة عملية فتح  المصللة المتعاقدن ، و بيلا يمالس اللضول من المتعهدين ا

 الاظرفة التي من  أنها تضمن الع ا اللعن للإجراء وضوحا و علنا و  فافية أكثا.

يهن عدد الأعضاء   مهما  فتح الاظرفة، يصح  العروض تلاا حصة  تقييم  و  الاظرفة  فتح  لجنة  اجتماد  إ  

 اللاضرين. 

  (: 71مهام اللجنة تلاا حصة فتح الاظرفة )م  -2-1-1

 تتول  لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض تلاا حصة فتح الاظرفة بالمهام الآتية. 

يفرض   - الاظرفة  فتح  اللجنة تلاا حصة  فعمل حي   الطن  الآتية:  بالمهام  العروض  تثضيا صلة تسجيل 

الفقرن الأت ان من نفس المرسوم لجنة فتح    162دن  التو يف و المسجيل، أإ عنصر الهتابة، ليلا ألزما الما

الاظرفة و تقييم العروض بمعا سجل   تاص   مرقم   و مؤ رين لجمي  الصفقات و ممضيا  من طرد 

المصللة المتعاقدن، كما يمثل السجل    أإ تنظيم إدالإ أدان من أدوات اللفظ و أدان إ بات ، تعتعمل عند  

 بهما عند اللاجة أو طعن. ممالسة كل لقابة و التباير 

     تعد قارمة المرال   او المتعهدين حع  ترتي  تاليخ وصوا اظرفة ملفات ترالهم او عروضهم م  توضيح   -

 محتو  و مبالغ  المقذاحات التخفيضات ا،لتملة

 تعد قارمة الو ارف التي يتهو  مبها كل عرض،   -
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 حة التي لا تهو  محل استهماا. توق  باللرود الأول  عع  و ارف الاظرفة المفتو  -

تحرل ا،لضر أ ناء ارعقاد الجلعة اليإ يوقع  جمي  أعضاء اللجنة اللاضرين، واليإ يج  أ  يتضمن      -

 التحفظات ا،لتملة من قبل أعضاء اللجنة.

إل  استهماا عروضهم  - أو المتعهدين عند الاقتضاء كتابيا عن طريف المصللة المتعاقدن    تدعو المذاال   

التقنية  الميكرن  باستثناء  المطلوبة  كاملة  ال  ا  او  الناقصة  بالو ارف  عروضهم،  لفض  طارلة  تحا  التقنية 

  ( أيام ابتداء من تاليخ فتح الاظرفة، ومهما يهن من أمر تعمثنى من طل  10اجل أقصا  ع رن )  التبايرية،   

 .    الصادلن عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض  الاستهماا الو ارف

    تقذاي عع  المصللة المتعاقدن، عند الاقتضاء    ا،لضر، إعلا  عن عدم جدو  ا جراء، حع  ال روط    -

 ، من حيا المرسوم. 40المنصو  عليها    المادن 

   عند   ترج  عن طريف المصللة المتعاقدن الأظرفة ال  ا مفتوحة إل  أصلابها من المتعامل   الاقتصادي  ،  -

 الاقتضاء حع  ال روط المنصو  عليها    حيا المرسوم. 

 : أحوام تاصة بعملية فتح الاظرفة بخصو  بعض الصفقات -2-2

  :حالة طل  العروض ا،لدود -أ

المتعلقة بالعروض التقنية أو العروض التقنية البهارية و العروض    يتم فتح الاظرفة  03الفقرن    70طبقا للمادن  

التي عرفا طل  العروض ا،لدود و الهيفية    ا جراء،   46و    45المالية البهارية عع  مرحلت   طبقا للمادتا   

من قبل  با  طل  العروض ا،لدود حو إجراء لاسم الن انتقارية، يهونوا المرالو  اليين تم انتقائهم الأول   

لم تهن المصللة   إلابرنامج وظيفة،    أساسعع     ا جراءمدعوين وحدحم لتقديم تعهد، استثناء عندما يطلف 

المتعاقدن قادلن عع  تحديد الوسارل التقنية لتلبية حاجاتها حتى بصفقة دلاسات،  و يتم دعون المرال   

رسالة اسم الن إل  تقديم عرض تقني أول  دو   اليين جر  انتقاءحم الأول     مرحلة أول  دو  العرض المال  ب

 عرض مال .   

 :حالة المعابقة -ب

 03يتم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض التقنية و الةدمات و العروض المالية عع     04الفقرن    70طبقا للمادن  

بعد نميجة    إلا قة  مراحل، و لا يتم فتح اظرفة الةدمات    جلعة علنية، و لا يتم فتح الاظرفة المالية للمعاب

و يتع   عع  ،  من حيا المرسوم  48تقييم الةدمات من قبل لجنة تحهيم، كما حو منصو  علي     المادن  

غاية   إل   المالية  بالعروض   المتعلقة  الاظرفة  معؤوليتها،  تحا  و  امن  موا   تض      ا   المتعاقدن  المصللة 

 فتحها. 

 :عملية تقييم العروض  -2-3
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الاظ فتح  لجنة  الباقية     تعمل  العروض  تحليل  عع   العروض  تقييم  حصة  تلاا  العروض،  تقييم  و  رفة 

 مرحلت   عع  أساس المعاي ا و المنعجية المنصو  عليها    دفذا ال روط، كما حو مب   أسفل .

  . مهام اللجنة تلاا حصة تقييم العروض -2-3-1

أعلا  و بهي     71و تقييم العروض المنصو  عليها    المادن    الأظرفةيتم تقييم العروض من طرد لجنة فتح     -

انتهاء المدن   الصفة تقوم لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض بعد الانتهاء من اللصة الأول  فتح الاظرفة،و بعد

   إليها  ، تبا ر اللجنة    ممالسة المهام المعندن  الممنوحة لاستهماا العروض بالو ارف الناقصة عند الاقتضاء

 تلاا حصة تقييم العروض و تقوم بما يع :    

إقصاء الذا يحات و العروض ال  ا مطابقة ،لتو  دفذا ال روط المعد طبقا لأحوام حيا المرسوم و/أو    -

لموضود الصفقة ،و    حالة ا جراءات التي لا تحتوإ عع  مرحلة انتقاء أول ، لا تفتح اظرفة العروض  ا

 و المالية و الةدمات عند الاقتضاء المتعلقة بالذا يحات المقصان.  التقنية

عليها       - المنصو   المنعجية  و  المعاي ا  أساس  عع   مرحلت    الباقية     العروض  تحليل  عع   تعمل 

 روط  د.ال 

 .التقنية  : مهام اللجنة تلاا تقييم العروضالأول المرحلة  -أ

  ، 247-15من المرسوم الررا قي لقم  72طبقا للمادن 

      اللازمة   بالذاتي  التقني للعروض م  إقصاء العروض التي لم تتحصل عع  العلامة الدنيا تقوم اللجنة    -

    دفذا ال روط.     المنصو  عليها

   المالية  : مهام اللجنة تلاا تقييم العروض الثانيةالمرحلة  -ب  

ا،لتملة      - التخفيضات  مراعان  م     تقنيا  الأول   تأحيلهم  تم  اليين  للمتعهدين  المالية  العروض  بدلاسة 

 عروضهم 

تقوم طبقا لدفذا ال روط بانتقاء أحعن عرض من حيا المزايا الاقتصادية، المتمثل    العرض الأقل    -

  من ب   العروض المالية للمرال   ا،ةتالين، عندما يعمح موضود الصفقة بيلا، و   حي      مبل ا  

 العروض إل  معيال الععر فقط.   تقييم    اللالة يعند  

   العروض المؤحلة تقنيا، إلا تعلف الأمر بالةدمات العادية، و   حي  اللالة، يعند تقييمالأقل مبل ا من ب      -

 العروض إل  عدن معاي ا من بيبها معيال الععر. 

  اليإ تحصل عع  أعع  نقطة اسمنادا إل  ترجيح عدن معاي ا من بيبها معيال الععر، إلا كا  الاتتيال قارما  -

 التقني للةدمات.عع  الجان      أساسا
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    ت ول  بعض ممالسات المتعهد المعني  أ  تقذاي اللجنة عع  المصللة المتعاقدن لفض العرض المقبوا إلا  ضا    -

 قد تعض     إتلاا المنافعة    القطاد المعني بأإ طريقة كانا،  أو    وضعية حيمنة عع  العوق     تععفا

 حيا اللهم    دفذا ال روط.    ويج  إ  يب   

    عرض  المال   أكثا من  إلا كا  العرض المال  ا جمال  للمتعامل الاقتصادإ ا،ةتال مؤقتا، أو كا  سعر واحد أو   -

المتعاقدن  المصللة  عن طريف  من   تطل   الأسعال،  لمرج   بال عبة  عادإ  غ ا  ب ول  منخفضا   كتابيا،   يبدو 

 . بايرات المقدمةوالتوضيحات التي تراحا ملارمة، وبعد التحقيف من الت  التبايرات

  أ  جواب المتعهد غ ا مبال من الناحية   أقرت  تقذاي عع  المصللة المتعاقدن أ  ترفض حيا العرض إلا -

 وترفض المصللة المتعاقدن حيا العرض بمقرل معلل. الاقتصادية

الأسعال، إلا أقرت اللجنة أ  العرض المال  للمتعامل الاقتصادإ ا،ةتال مؤقتا، مبالغ في  بال عبة لمرج     -

 تقذاي 

وترد    المصللة المتعاقدن أ  ترفض حيا العرض، وترفض المصللة المتعاقدن حيا العرض بمقرل معلل،    عع    

  التي تم إقصاءحا  عند الاقتضاء عن طريف المصللة المتعاقدن الاظرفة المالية التي تتعلف بالعروض التقنية

 إل  أصلابها دو  فتحها.  

 بخصو  بعض الصفقات  تقييم العروض أحوام تاصة بعملية  -2-4

اسمنادا الاقتصادية،  المزايا  من حيا  أحعن عرض  انتقاء  يتم  ا،لدود  العروض  عدن      حالة  ترجيح  إل  

 معاي ا.

لمتعاقدن قارمة بالفارزين و تقييم العروض عع  المصللة ا  الأظرفةالمعابقة، تقذاي لجنة فتح   و    حالة إجراء 

عرض من حيا المزايا الاقتصادية، اسمنادا    أحعنالمعتمدين ، و تدلس عروضهم المالية ، فيما بعد لانتقاء  

 إل  ترجيح عدن معاي ا. 

من المرسوم الررا قي الجديد بعلطة ا دالن و حقها    اتتيال   81إل     76لقد أ ال الم رد الجزاررإ    المواد  

الفقرن   إلي   للمعاي ا المعلن عبها معبقا، و حيا ما أ الت  المتعاقد وفقا  المادن    2المتعامل  إل  عبالن    78من 

ا نهو  أمام حي  اللالة إلا كا  موضود الطل   "معيال الععر وحد  إلا سمح موضود الصفقة بيلا، و عملي

مثلا منتوج ما بمواصفات عادية و متوفرن لد  مجموعة من العالض  ، ف اج  حنا معيال الععر الأقل اعتبالا  

 من أ  الصفقة لا تبنى كث اا عع  الجان  التقني.  

 ، أو تفضل عالض عن الأتر، جاءت  و حتى لا تحيد المصللة المتعاقدن عن ا طال القانورة فتم   ب   العالض 

التأكيد عع  معاي ا اتتيال المتعامل   78المادن   الررا قي ملزمة ا دالن المعنية بالصفقة بضرولن  من المرسوم 

المتعاقد  و وز  كل مبها مرتبطة بموضود الصفقة و غ ا تمي  ية، ميكولن إجباليا    دفذا ال روط الةا   

 بالمنافعة.  
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عع    تعرض    15/247من المرسوم الررا قي لقم    161بعمل إدالإ و تقني طبقا للمادن  ،  د ةتقوم اللجنة ا،ل

المنح المؤقا    المصللة المتعاقدن التي تقوم بمنح الصفقة أو ا علا  عن عدم الجدو  أو إل اء ا جراء أو إل اء

 للصفقة و تصدل    حيا ال أ  لأيا مبالا. 

العروض  تقييم  نظام  يهو   أ   يج   كل    كما  طبيعة  م   متلارما  ا،ةتال،  ا برام  إجراء  يهن  مهما  التقنية/ 

 م رود و تعقيد  و أحميت .

 :حالات ا قصاء من الم الكة    الصفقات العمومية -3

، فا  الفسخ من جان  واحد و عع  عاتف  247-15من المرسوم الررا قي لقم    75تطبيقا لأحوام المادن                     

المتعامل المتعاقد، فان  يؤدإ إل  ا قصاء من الم الكة    الصفقات العمومية ب ول مؤقا أو نهائة، حع   

المؤلخ      القرال  عليها ضمن  المنصو   لهيفيات  12/2015/ 19اللالات  ا،لدد  الم الكة    ،  من  ا قصاء 

 :من  8و  6،  4 المواد الصفقات، و لا سيما 

با جراء،4المادن          بادلت  التي  المتعاقدن  المصللة  بعنوا   التلقائة  المؤقا  ا قصاء  يخص                المتعامل    : 

 الاقتصادي  :  

لعروض  االيين لفضوا استهماا عروضهم أو تنازلوا عن تنفيي صفقة عمومية قبل نفال قجاا صلاحية    -

 بدو  مبال.

 اليين قاموا بتصريح كالب. -

التي أدت  إلا ا ضتوا أ   اليين كانوا محل أوا قرال فسخ لصفقاتهم تحا معؤوليتهم إلا   -   إل  حيا  الأسباب 

 زالا.  الفسخ قد 

يخص ا قصاء المؤقا التلقائة اليإ يتم بمقرل، المتعامل   الاقتصادي   المسجل      قارمة :  فسخ   6المادن  

( للفسخ، عع  الأقل، تحا معؤوليتهم  2المؤسعات التي أتلا بالذ اماتها، بعدما كانوا محل مقرلين ا ن   )

 )عع  عاتقهم(، يبلغ حيا المقرل للمتعامل   الاقتصادي  .

القرال، تمعا قارمة المؤسعات التي أتلا بالذ اماتها و التي كانا محل مقرل  ا  للفسخ  :من نفس 08المادن 

اقعها الالهذاونية و    البوابة الالهذاونية   تحا معؤوليتهم عع  معتو  كل مصللة متعاقدن و ت  ر    مو

 للصفقات العمومية. 

ال عبي البلدإ ق  يمدد إقصاء متعامل    يمهن معؤوا الهيئة العمومية أو الوزير أو الوال  أو لريس ا،جلس 

و    1)المطت      4اقتصادإ من الم الكة    الصفقات العمومية متخي    اللالات المنصو  عليها    المادت    

من حيا القرال، إل  كل المصالح المتعاقدن التي تمب  سلطا، بمقرل يبلغ للمتعامل الاقتصادإ    6( و المادن  2

المتعا للمصالح  و  للصفقات المعني  الالهذاونية  البوابة  و     الالهذاونية  اقعهم  مو ي  ر     و  المعنية  قدن 

 العمومية. 
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تخصيص بصفة مبا رن او غ ا    أو مناولات ترمة إل  تقديم وعد لعو  عمومة بمنح    أو وان  لم يقم بأفعاا  

 أو  ا لصفقة عمومية،  امتياز مهما كانا طبيعت ، بمناسبة تحض أو لهيا  قتر، موافأن    أو لنفع     أمامبا رن،  

اقبت     أو   إبرام   أو مللف   ي ول سضبا لاتخال أإ تدب ا   أ تنفيي ، كمن  أن     أو التفاوض ب أ  للا،  أو مر

المللف المعني و تسجيل المؤسعة المعنية    قارمة المتعامل      أو صفقة عمومية    إل اء  أو لد  ، لا سيما فسخ  

 فقات العموميةالاقتصادي   الممنوع    من الم الكة    الص

و إضافة إل  الو ارف المطلوب إدلاجها ضمن ملا الذااح، إلا أ  الم رد تص نمولج "التصريح بالذااح"  

العالض   في   لأحوام   أو ي هد  طبقا  العمومية  الصفقات  الم الكة     من  ممنود  أو  مقصقى  غ ا  ان   المراح 

و ر ر    العدد   19/12/2015من نفس المرسوم، حيا صدل ب أنها قرال عن وزير المالية بتاليخ    89و    75المادت    

   لعمومية.ا،لددن لهيفيات ا قصاء من الم الكة    الصفقات ا  2016من الجريدن الرسمية لعنة  17

البيانات   ب تبادمن حيا المرسوم    67و يتع   عع  العالض   اكتتاب التصريح بالت احة المنصو  علي     م  

 الميكولن ضمن النمولج الصادل من طرد وزالن المالية. 

 : مرحلة المنح المؤقا للصفقة -4

الأف العروض  لانتقاء  مرحلة  المالية،  و  التقنية  العروض  تقييم  مرحلة  نظرا  تعتبا  التقنية  الناحية  من  ضل 

للإموانيات التي تعمح لهم  بالتأحيل التقني و اسمنادا للمعيال المال  لليإ يقدم اقل عرض من ب   العروض  

التي تم انتقاءحا و التي تأحلا تقنيا، أو اتتيال العالض الأفضل من الناحية الاقتصادية اسمناد إل  النوعية و 

مرتبط بمواصفات تقنية، و    حي  اللالة يختلا معيال الانتقاء، و اللارز   الععر ،إلا كا  موضود الطل 

 عع  الصفقة حو اليإ يتحصل عع  اكبا نقطة )نقطة العرض التقني + نقطة العرض المال ( 

 :البيانات التي يتضمبها المنح المؤقا للصفقة -5

من اجل تفادإ أإ لضس و حتى يتمهن العالضو  من ممالسة حقوقهم المب ية    التنظيم المعموا ب ، يج  

 ا  ييكر    ا علا  عن المنح المؤقا للصفقة البيانات التالية: 

 اسم و عنوا  المصللة المتعاقدن المصللة المتعاقدن  -

 لقم التعريا الجبائة للمصللة المتعاقدن.  -

 العروض اليإ بموجب  تم ا علا  عن المنح المؤقا.   مراج  طل  -

 الاسم و المقر الاجتما   لللارز عع  الصفقة   -

 لقم التعريا الجبائة لللارز عع  الصفقة  -

 النقطة التقنية التي سمحا بتأحيل العالض/ او النقطة ا جمالية للعرض التقني و المال  )حع  اللالة(.  -

 المقذاي و مبلغ العرض بعد المراجعةمبلغ العرض   -

  مدن التنفيي أو المعليم )حع  اللالة(  -
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  : (65ا  هال عن المنح المؤقا للصفقة )م  -6

كما يعتبا المنح المؤقا إجراء إعلاميا تخطر ب  المصللة المتعاقدن المتعهدين اليين  الكوا    المنافعة من  

 65م ا علا  ب  عن طل  العروض طبقا ما نصا علي  المادن  تلاا ا  هال ب  حع  ال ول اليإ بموجب  ت

 من حيا المرسوم، باتتيالحا المؤقا و غ ا البهائة لعالض ما، وفقا للمعاي ا ا،لددن معبقا    دفذا ال روط  

أما عن الآ ال القانونية ا،لتملة و الناتجة عن ر ر ا علا  عن المنح المؤقا، فقد توا الم رد لول عالض  

 الك    المنافعة أ  يتقدم بطعن أمام لجنة الصفقات ا،ةتصة، م 

 (: 73حالات ا ل اء )م  -7

من المرسوم الررا قي العالا اليكر، عندما يتعلف الأمر بالصالح العام،    73لقد أ ال الم رد بموج  المادن  

جراء و/أو المنح المؤقا يمهن للمصللة المتعاقدن ، أ ناء كل مراحل إبرام الصفقة العمومية، إعلا  إل اء ا  

للصفقة، و حيا لدوا   المصللة العامة و    حي  اللالة و طبقا لنفس المادن فان  لا يجوز و لا يمهن  للتعهدين  

أ  يطلبوا أإ تعويض    حاا عدم الاتتيال  )المرحلة ما قبل المنح المؤقا( أو    حاا إل اء ا جراء و /أو المنح  

 المؤقا للصفقة  

ألزما المصللة المتعاقدن إعلام المرال   أو المتعهدين بالقرال اليإ اتخيت    82من المادن    05لفقرن  غ ا أ  ا

حع  اللالة، برسالة موصقى عليها،  م دعون الراغب   مبهم    الاطلاد عع  المبالات التي تقا ولاء إل اء المنح 

ام ابتداء من تاليخ استلام الرسالة، لتبلي هم أي  03المؤقا أو إل اء ا جراء للاتصاا بمصاللها    اجل أقصا   

 بالنتارج كتابيا.  

 (  82الطعو  )م   -8

زيادن عع  حقوق الطعن المنصو  علي     الم ري  المعموا ب ، يمهن للمتعهد اليإ يحتج عع  المنح المؤقا  

العروض أو إجراء الذااضقي بعد للصفقة أو إل ار  أو ا علا  عن عدم الجدو  أو إل اء ا جراء ،    إطال طل   

 الاسم الن ، إ  يرف  طعنا لد  لجنة الصفقات ا،ةتصة.

يج  عع  المصللة المتعاقدن ، العماي للمتعهدين بممالسة حقهم    الطعن لد  لجنة الصفقات ا،ةتصة 

ارز عع  الصفقة  تبلغ    ا علا  عن المنح المؤقا للصفقة عن نتارج تقييم العروض التقنية و المالية لل   أ ،

مؤقتا و لقم تعريف  الجبائة عند الاقتضاء و ت  ا إل  لجنة الصفقات ا،ةتصة بدلاسة الطعن و لقم التعريا 

 الجبائة للمصللة المتعاقدن.

للصفقة،      المؤقا  المنح  عن  ا علا   أوا صدول  ر ر  تاليخ  من  ابتداء  أيام  اجل ع رن  الطعن     يرف   و 

الرسمية لصفقات المتعامل العمومة أو    بوابة الصفقات العمومية    حدود المبالغ الصلافة أو    ال  رن  

من حيا المرسوم و إلا تزامن اليوم العا ر م  يوم عطلة أو لاحة قانونية   184و    173القصو  ا،لددن    المادن  

 يمدد التاليخ ا،لدد لرف  الطعن إل  يوم العمل الموال . 
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اقدن أ  تدعو    ا علا  عن المنح المؤقا للصفقة، المذاال   و المتعهدين الراغب    يتع   عع  المصللة المع

   الاطلاد عع  النتارج المفصلة لتقييم عروضهم و تتتر يحاتهم التقنية و المالية الاتصاا بمصاللها    اجل  

   النتارج. ( أيام ابتداء من أوا صدول ا علا  عن المنح المؤقا لتبلي هم حي03أقصا   لا ة )

   حالات ا علا  عن عدم الجدو  و إل اء إجراء إبرام الصفقة أو إل اء منحها المؤقا ، يج  عع  المصللة 

أولئا  وتدعو  بقرالاتها،  المتعهدين  أو  المرال    استلام  م  وصل  عليها  برسالة موصقى  تعلم  التي  المتعاقدن 

مبهم    الاطلاد عع  مبالات قرالاتها الاتص )الراغب    تاليخ 03اا بمصاللها    اجل  لا ة  ابتداء من  أيام   )

صدول الرسالة الميكولن أعلا ، لتبلي هم حي  النتارج كتابيا، و عندما تطلف المصللة المتعاقدن ا جراء من  

جديد توضح    ا علا  عن المنافعة أو    لسالة الاسم الن حع  اللالة ، إلا كا  الأمر يتعلف ب طلاق ا جراء  

أيام ، ابتداء من تاليخ استلام لسالة   10د إل اء ا جراء أو بعد إعلا  عن عدم جدوا  و يرف  الطعن    اجل  بع

 أو المتعهدين    إعلام المرال  

معؤوا المصللة يج  عع    ،عن طريف الةطأالمتعاقدن أو لجنة الصفقات    المصللةإلا تم إلساا الطعن إل   

د توجيه  إل  لجنة الصفقات ا،ةتصة، ويخبا المتعهد المعني بيلا، ويؤتي أ  يعيأو لريس اللجنة    المتعاقدن 

 بع   الاعتبال عند دلاسة الطعن تاليخ استلام  الأوا. 

تأتي  ،  يقدم الطعن عع  المنح المؤقا للصفقة    حالات المعابقة وطل  العروض ا،لدود عند نهاية ا جراء

الميكولن أعلا ، ويبلغ   أيام  10ا ابتداء من تاليخ انقضاء اجل التت  يوم  15لجنة الصفقات ا،ةتصة قرالا    اجل  

 حيا القرال للمصللة المتعاقدن و لصاح  الطعن 

و    حالات المنح المؤقا لا يمهن أ  يعرض م رود الصفقة عع  لجنة الصفقات ا،ةتصة لدلاست  إلا بعد 

افف للآجاا ا،لددن لتقديم    يوما ابتداء من تاليخ ر ر ا علا  عن المنح   30انقضاء اجل   المؤقا للصفقة المو

 الطعن و لدلاسة الطعن من طرد لجنة الصفقات ا،ةتصة و لتبليغ قرالحا. 

  مرحلة إعداد و تحض ا الصفقة و الو ارف المرفقة: -9

إ  إجراءات التعاقد م  اللارز عع  الصفقة، و حتى تهو  بطاب  نهائة و لسمي، لا بد من اعتماد نميجة المنح  

 المؤقا ب مضاء قرال المصللة المتعاقدن عع  لسالة العرض و التصريح بالاكتتاب، 

عليه اللارز  م   الصفقة  إبرام  بمبا رن  لسميا  البهارية  مرحلتها  العمومية  الصفقة  تدتل  ملا و  يودد  و  ا، 

 الصفقة لد  لجنة الصفقات ا،ةتصة كم رود صفقة لممالسة العمل الرقابة عع  إجراءاتها،

 مرفوقة بالو ارف التالية:   

 م رود الصفقة )عدد ال سخ حع  عدد أعضاء اللجنة و الرريس(  -       

 المؤقا و الطعو  ا،لتملة( التقرير ألتقديمي للصفقة )يتضمن حيثيات ا جراءات إل  غاية المنح  -      

 البطاقة التحليلية حع  النمولج المعموا ب .  -
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 دفذا ال روط + مقرل التأ  ان.  -

 العرض التقني و العرض المال (  – ملا الذااح  –عرض اللارز عع  الصفقة )الظرد الةالج  المتضمن  -

ا  -  + الأجنضية  الل ة  و  )العربية  بالل ت    العروض  طل   عن  العمومة  ا علا   للمتعامل  الرسمية  ل  رن 

BOMOP ) 

 محضر فتح الاظرفة التقنية و المالية )رسةة من السجل(، -

(، المودعة لد  المصللة المتعاقدن بجدوا إلساا  71الاستدعاء المتضمن استهماا الو ارف الناقصة )م    -

 المرفف 

 بالو ارف المعنية   بالاستهماا حع  اللالة(.    

 محضر تقييم العروض التقنية و المالية )رسةة من السجل(، -

 ( من اجل التأكد من المعلومات التي يحتويها69الاستدعاء الةا  بطل  الو ارف من اللارز عع  الصفقة )م    -

 التصريح بالذااح.   

 (.  BOMOPالل ة الأجنضية + ال  رن الرسمية للمتعامل العمومة ا علا  عن المنح المؤقا )العربية و  -

 المقرلن المال  أو مقرلن تسجيل العملية.  -

تعتبا اللجنة مركز اتخال القرال فيما يخص لقابة الصفقات العمومية الداتلية ضمن اتتصاصها، و بهي   

يج  أ  يهو  حيا الرفض معللا و مهما  الصفة، يمهن اللجنة أ  تمنح التأ  ان قو ترفضها و    حالة الرفض،  

يهن من أمر فا  مخالفة الم ري  و/أو التنظيم المعوا بهما تعايبها اللجنة، تهو  سضبا لرفض التأ  ان، إلا  

 من حيا المرسوم.  05كا  للا مبالا بمخالفة المبادئ التي تحهم الصفقات العمومية المنصو  عليها    المادن  

التأ  ان تتصل    يمهن أ  تهو   التحفظات موقفة عندما  أو غ ا موفقة، و تهو   بتحفظات موقفة  مرفقة 

بال ول و تعرض   بموضود م رود دفذا ال روط أو الصفقة، و تهو  التحفظات غ ا موقفة عندما تتصل 

التي  للتأ  ان  افقة  المر ا،لتملة  التحفظات  لفعا  قد  تهو   أ   بعد  الصفقة  م رود  المتعاقدن  المصللة 

حي  افقة  تعلمها  مو قبل  بالنفقات  تلذ م  لوة  المالية  الهيئات  عع   ا،ةتصة،  القبلية  الةالجية  الرقابة  ئة 

 العلطة ا،ةتصة عليها بالبدء    تنفييحا، 

افقا   04و قد جاءت المادن  من المرسوم العالا اليكر معلنة ان  لا تصح الصفقات و لا تهو  نهارية إلا إلا و

 ن أدنا ، حع  اللالة.عليها العلطة ا،ةتصة الميكول 

 معؤوا الهيئة الوطنية المعتقلة.   -

 الوزير   -

 الوال   -

 لريس ا،جلس ال عبي البلدإ. -

 المدير العام أو مدير المؤسعة العمومية  -
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إل  المعؤول   المولف  ، بأإ حاا  و يمهن كل سلطة من حي  العلطات أ  تفوض صلاحيتها    حيا ا،جاا 

 ات العمومية طبقا للأحهتام الم ريعية و التنظيمي المعموا بها. ب برام و تنفيي الصفق

 

 ا،لول الثالا 

 : (163الرقابة الةالجية عع  الصفقات العمومية )م 

 

تتمثل غاية الرقابة الةالجية    مفهوم حيا المرسوم،    التحقف من مطابقة الصفقات العمومية المعروضة  

الرقابة الةالجية إل  التحقف من مطابقة للإجراءات و الطرق المتبعة    كيفية عع  الهيئات الةالجية، وترمة 

الصفق  المتعاقدن  ،اتإبرام  المصللة  طرد  حقوق من  بحماية  مولفا  باعتبال   ا،لاسبة،  مجلس  مبها  و   ،

 الةزينة و الماا العام، و مبها القضاء، و أجهزن أتر  كث ان لات طاب  مال  تا ،  

لن   سود  أننا  الرقابة غ ا  توضيح  و  تضيا   عع   سنقتصر  بل  الرقابة،  أنواد  كل  ال   حيا  تدتلنا  ر مل    

اللجنة  باليكر  اتص  و  ا،ةتصة  العمومية  الصفقات  لجا   المتمثلة     و  سواحا  دو   القبلية  الةالجية 

 القطاعية للصفقات العمومية.  

 (: 164لقابة الوصاية )م  -1

التي   الوصاية  لقابة  مطابقة تتمثل غاية  التحقف من  الرسوم     الوصية،    مفهوم حيا  العلطة  تمالسها 

الصفقات التي تبامها المصللة المتعاقدن لأحداد الفعالية و الاقتصاد، و التأكد من كو  العملية التي ف  

 موضود الصفقة تدتل فعلا    إطال الباامج و الأسبقيات المرسومة للقطاد. 

د الاستلام البهائة للم رود، تقريرا تقييميا عن ظرود انجاز  و كلفت  ا جمالية و تعد المصللة المتعاقدن، عن

 مقالنة بالهدد المعطر. 

و يرسل حيا التقرير ، حع  طبيعة النفقة الملذ م بها، إل  معؤوا الهيئة العمومية أو الوزير  أو الوال  أو لرييقي 

الرقابة الةال  إل  حيئة  البلدإ، و كيلا  إل  ا،جلس ال عبي  التقرير  جية ا،ةتصة، و ترسل رسةة من حيا 

المادن   أحوام  بموج   الم  أن  العام  المرفف  تفويضات  و  العمومية  الصفقات  ضبط  حيا    213سلطة  من 

 المرسوم. 

 :(168 -165حيئات الرقابة القبلية للصفقات العمومية )م  -2

ثلة    لجنة فتح الاظرفة و تقييم العروض  تهمن الرقابة القبلية للصفقات العمومية    الرقابة الداتلية المتم

 و لجنة الصفقات ا،ةتصة.
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المادن   الميكولن     متعاقدن  كل مصللة  لد   بالرقابة 06تحدث  تولا  للصفقات  لجنة  المرسوم  حيا  ، من 

من حيا   184و 173القبلية الةالجية للصفقات العمومية    حدود معتويات الاتتصا  ا،لدد    المادت   

 المرسوم. 

اللجا  الم  أن بموج  أحوام  اللجنة، ويع   أعضاء  اللجا  الم  أن بموج  مقرل من لريس    يع   أعضاء 

 ، أدنا ، بموج  مقرل من العلطة الوصية عع  معتو  المؤسعة العمومية. 175و172المادت   

ته و   ، المعنية  المؤسعة  لد   الموضوعة  الصفقات  لجنة  ت هيلة  العمومية  الهيئة  معؤوا  و  يحدد 

   .اتتصاصات حي  اللجنة و قواعد عملها ف  تلا المنصو  عليها بخصو  اللجنة القطاعية للصفقات

 (. 190 -169اتتصا  لجا  الصفقات العمومية و ت هيلها )م  -2-1

تختص لجنة الصفقات بتقديم معاعدتها    مجاا تحض ا الصفقات العمومية و إتمام تراتيبها، و دلاسة 

ادنا ، و معالجة الطعو    184دفاتر ال روط و الصفقات و الملاحف حع  حدود المعتويات ا،لددن    المادن 

 وم. من حيا المرس   82التي يقدمها المتعهدو  ، حع  ال روط ا،لددن    المادن 

 . و ت هيلها اللجنة القطاعية للصفقات العموميةصلاحيات و اتتصا    -2-2

تحدث لد  كل داررن وزالية لجنة قطاعية للصفقات، تهو  مختصة    حدود المعتويات ا،لددن    المادن    و 

 أدنا .  184

 

 :(180اللجنة القطاعية للصفقات )م صلاحيات   -2-2-1

 تتمثل صلاحيات اللجنة القطاعية فيما يع :  

اقبة صلة إجراءات إبرام الصفقات العمومية. -  مر

 معاعدن المصالح المتعاقدن التابعة لها    مجاا تحض ا الصفقات العمومية و إتمام إجراءاتها.  -

اقبة صلة إجراءات إبرام الصفقات العمومية.  -  المعاحمة    تحع   ظرود مر

 (:    182و  181اتتصا  اللجنة القطاعية للصفقات )م  -2-3

الملفات التابعة لقطاد    - الداررن الوزالية المعينة،    إطال صلاحياتها، للعاب  أتردلاسة  ، عندما تتصرد 

 داررن وزالية أتر . 

 (:183مجاا تنظيم اللجنة القطاعية للصفقات )م  -2-4

 نظيم ما يع :تتول  اللجنة القطاعية للصفقات،    مجاا الت 

اقبة صلة إبرام الصفقات العمومية. -  تقذاي أإ تدب ا من  أن  تحع   ظرود مر

 (. 190و 177تقذاي النظام الداتع  النمولج  اليإ يحهم عمل لجا  الصفقات، الميكولن    المادت   ) -

 (:184حدود اتتصا  اللجنة القطاعية للصفقات )م   -2-5

 للصفقات    مجاا الرقابة،    كل م رود. تفصل اللجنة القطاعية 
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دج(  1.000.000.000دفذا ال روط أو صفقة أ  اا يفوق مبلغ التقدير ا دالإ لللاجات أو الصفقة  )  -  

 حيا المرسوم.     من  139كل م رود مللف بهي  الصفقة،    حدود المعتو  المب      المادن  وكيا

دج(،   300.000.000مبلغ التقدير ا دالإ لللاجات أو الصفقة   )  دفذا  روط أو صفقة لوازم يفوق    -       

       وكيا كل  

 من حيا المرسوم.  139م رود مللف بهي  الصفقة،    حدود المعتو  المب      المادن            

دج(،    200.000.000يفوق مبلغ التقدير ا دالإ لللاجات أو الصفقة  )  دفذا  روط أو صفقة تدمات -

 من  حيا المرسوم.  139م رود مللف بهي  الصفقة،    حدود المعتو  المب      المادن   وكيا كل

دج(،   100.000.000دفذا  روط  أو صفقة دلاسات يفوق مبلغ التقدير ا دالإ لللاجات أو الصفقة ) -

 المرسوم. من حيا   139م رود مللف بهي  الصفقة،    حدود المعتو  المب      المادن     وكيا كل

     الصفقة    دفذا  روط أو صفقة أ  اا أو لوازم للإدالن المركزية يفوق مبلغ التقدير ا دالإ لللاجات أو  -

من حيا    139دج(، وكيا كل م رود مللف بهي  الصفقة،    حدود المعتو  المب      المادن    12.000.000)

 المرسوم. 

المرك - للإدالن  تدمات  أو  دلاسات  صفقة  أو  أو  دفذا  روط  لللاجات  ا دالإ  التقدير  مبلغ  يفوق  زية 

  139دج(، وكيا كل م رود مللف بهي  الصفقة،    حدود المعتو  المب      المادن    6.000.000)     الصفقة  

 المرسوم.  من حيا

من حيا المرسوم يمهن أ  يرف  تطبيق  المبلغ    39صفقة تحتوإ عع  البند المنصو  علي     المادن  -

 الأصع  إل   

 مقدال المبالغ ا،لددن أعلا ، أو أكثا من للا   

مللف يرف  المبلغ الأصع  للصفقة إل  المعتويات ا،لددن أعلا ، أو أكثا من للا    حدود اتتصا    -

 لمعتويات  ا

 من حيا المرسوم.  139   المادن   المبينة   

 (: 185ت هيل اللجنة القطاعية للصفقات )م  -2-6      

 تم ول اللجنة القطاعية للصفقات العمومية كما يع : 

 الوزير المعني او ممثل ، لريعا -

 ممثل الوزير المعني، نار  لريس -

 ممثلا  عن القطاد المعني.  -
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 ممثلا  عن وزير المالية )المديرية العامة للم  انية، والمديرية العامة للمحاسبة. -

    .ممثل عن الوزير المولا بالتجالن -

 :  186المادن 

يرأس اللجنة القطاعية للصفقات العمومية    حالة غياب الرريس أو حدوث مار  ل ،نار  الرريس الميكول  

 أعلا .  185   المادن 

   :187لمادن ا

، بموج  قرال أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية و معتخلفوحم بأسمائهم،  يع   الوزير المعني 

 يخضعو  لعلطت  و يختالو  نظرا لهفاءتهم. بناء عع  اقذااي الوزير اليإ 

و باستثناء الرريس و نار  الرريس يع   أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية و معتخلفوحم من قبل 

 سنوات قابلة للتجديد.   03إدالتهم بأسماءحم بهي  الصفة لمدن 

 :  188المادن 

المصلل و  المتعاقدن  المصللة  يمثلو   اليين  الأعضاء  لجنة  يحضر  اجتماعات  الةدمات  من  المعتفيدن  ة 

الصفقات القطاعية بانتظام و بصوت اسم الإ و يولا ممثل المصللة المتعاقدن بتقديم جمي  المعلومات  

 الضرولية لاسميعاب محتو  الصفقة التي يتول  تقديمها. 

 :  189المادن 

يوما ،  45أو لفض التأ  ان    اجل أقصا  تتوج الرقابة التي تمالسها اللجنة القطاعية للصفقات بمقرل منح 

ابتداد من تاليخ  إيداد الملا كاملا لد  كتابة حي  اللجنة، و بع ا اجل دلاسة الطعو  بموج  أحوام المادن 

 من حيا المرسوم  82

 :  190المادن 

افقة علي  بموج  مرسوم    تصادق اللجنة القطاعية للصفقات عع  النظام الداتع  النمولج  اليإ تتم المو

 تنفييإ. 

 :(202  -191 ذاكة )م م  أحوام -3 

 للصفقات ولجنة صفقات المصللة المتعاقدن، التي تد   كل مبها    صل  النص  تجتم  اللجنة القطاعية -

 "اللجنة"، بمبادلن من لريس كل مبهما.  

 يعاعدحا    أ  الها. يمهن للجنة أ  تعتع  ، عع  سضيل الاسم الن بأإ اةص لإ تبان من  أن  أ   -

    لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضول الأغلبية المطلقة لأعضائها، و لا لم يهتمل حيا النصاب، تجتم  من  -

     أيام الموالية و تصح مداولتها حي ئي، مهما يهن عدد الأعضاء اللاضرين، و تتخي القرالات   08جديد    غضو   

    حالة تعادا الأصوات يهو  صوت الرريس مرجلا. دارما بأغلبية الأعضاء اللاضرين، و 
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 يتع   عع  أعضاء اللجنة أ  ي الكوا اةصيا    اجتماعاتها و    حالة غيابهم قو حدوث مار  لهم لا   -

 يمهن أ  يمثلهم إلا معتخلفوحم.   -

 (،   195ال القرال فيما يخص لقابة الصفقات العمومية الداتلة ضمن اتتصاصها )م تإ  اللجنة مركز اتخ -

الصفقة يمهن للجنة أ  تمنح التأ  ان قو ترفضها و   حالة الرفض يج  أ  يهو  حيا الرفض     وبهي      

 معللا.

 ومهما يهن من أمر، فا  كل مخالفة للم ري  أو التنظيم المعموا بهما تعايبها اللجنة، تهو  سضبا لرفض   -

 التأ  ان،      

من    05إلا كا  للا مبالا بمخالفة المبادئ التي تحهم الصفقات العمومية المنصو  عليها    المادن   -

 المرسوم   حيا 

التأ  ان أو تقرل أ  طعنا ما مؤسس، تأتي المصللة المتعاقدن  عندما ترفض لجنة الصفقات ا،ةتصة   -

 اللعبا  قرال اللجنة و تواصل تقييم العروض،    ظل احذاام أحوام حيا المرسوم.      

عندما    أ يمهن   - موقفة  التحفظات  وتهو   موقفة،  غ ا  أو  موقفة  بتحفظات  مرفقة  التأ  ان  تهو  

لصفقة أو المللف و تهو  التحفظات غ ا موقفة عندما تتصل  بموضود م رود دفذا ال روط أو ا     تتصل

المصللة المتعاقدن م رود الصفقة أو المللف بعد أ  تهو  قد لفعا التحفظات    تعرض      بال ول، و  

افقة  لتي تعلمها حيئة الرقابة الةالجية القبلية ا،ةتصة، عع  الهيئات المالية  اللتأ  ان     ا،لتملة المر

افقة العلطة ا،ةتصة عليها و البدء    تنفييحا،      لنفقات قبل  لوة تلذ م با  مو

كما يمهن تأجيل الملا المسجل    جدوا أعماا اللجنة، لاستهماا المعلومات، و    حي  اللالة، توقا  -

 الآجاا و لا تعود للعريا  إلا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة. 

للة المتعاقدن المعنية والعلطة الوصية عليها بالقرالات المنصو   و   جمي  اللالات يج  تبليغ المص  -

 ( أيام عع  الأكثا من ارعقاد الجلعة.   08المادن، وللا بعد )  حي    عليها    

لات   - للعمليات  بال عبة  ا،ةتصة  الصفقات  للجنة  المعبقة  التأ  ان  من  المتعاقدن  المصللة  تعفى 

التي ي رد فيها عع  أساس دفذا  روط نمولج  مصادق علي ،      أو من نفس الطبيعة،/و الطاب  المتهرل 

 من حيا المرسوم.  184و 173الاتتصا  المنصو  عليها    المادت     معتويات  حدود

    المتعاقدن   كما يج  عع  المصللة المتعاقدن أ  تطل  إجباليا التأ  ان، حي  التأ  ان، تفرض عع  المصللة  

اق  المال  وأم   ا  لةزينة، إلا    حالة معاينة عدم المطابقة للأحوام التنظيمية المعموا  بها.  والمر
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و   حالة لفض لجنة الصفقات العمومية لفض منح التأ  ان، يمهن للوزير أو معؤوا الهيئة العمومية   -

 المعني  

مقرل معلل بناء  الوال  أو لريس ا،جلس ال عبي البلدإ كل    حدود اتتصاص  أ  يتجاوز قرال اللجنة ب  أو     

 عع  

   المصللة المتعاقدن، و يج  عع  كل حيئة أ  تعلم الوصاية باتخال حيا القرال و  ترسل رسةة من مقرل   تقرير     

مجلس ا،لاسبة و الوزير المولا بالمالية )سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفف    التجاوز إل 

 العامة للمالية(،   العام و المفم ية 

اق  المال  و ا،لاس  العمومة.  -  و يفرض مقرل التجاوز عع  المر

 لأحوام التنظيمية.ولا يمهن اتخال مقرل التجاوز،    حالة لفض التأ  ان المعلل بعدم احذاام ومطابقة ا  -

 

 ا،لول الراب 

 :سلطات و حقوق المصللة المتعاقدن

 

ما تتم    ب  الصفقات العمومية عن غ احا من العقود و تاصة مبها المدنية و التجالية، غ ا أ  الصفقة   إ  ابرز 

سلطة  و  الرقابة،  و  ا  راد  سلطة  تتمثل     العلطات  من  جملة  ممالسة  ا دالن  جهة  تخوا  العمومية 

 التعديل و توقي  الجزاءات، و سلطة إنهاء الصفقة.

 :ةسلطة الا راد و الرقاب -1

يقصد بعلطة ا  راد تحقف ا دالن من أ  المتعامل المتعاقد يقوم بمنفيي الذ امات  التعاقدية عع  النحو  

 المتفف علي ، 

أما سلطة الرقابة فتتمثل    حف ا دالن    التدتل لتنفيي الصفقة و توجي  الأعماا و اتتيال طريقة التنفيي  

 ها    الصفقة.   حدود ال روط و ضمن الهيفيات المتفف علي

فعلطة ا  راد و الرقابة تباز أكثا، و يمع  مجالها و مداحا    عقود الأ  اا و حيا بالنظر لطابعها الةا    

كونها تولا تزينة الدولة مبالغ ضةمة،  م أنها تحتاج إل  متابعة معتمرن و متواصلة تفاديا لأإ تروج عن  

 د. ما تم التعاقد ب أن  من جان  المتعامل المتعاق

 سلطة التعديل  -2

لا  ا أ  ا دالن و ف  تمالس سلطتها    التعديل  عع  الصفقة عع  الأساس التنظيمي للمللف، تبا رحا عع  

نحو يرا   موضود العقد الأصع  و أ  لا يتجاوز ، فلا يجوز لجهة ا دالن أ  تتخي من سلطة التعديل لليعة 

ء نزاد ب   الطرف  ، للا لا  المتعامل المتعاقد عندما الذ م  لت ي ا موضود الصفقة، اليإ قد يؤدإ إل  ر و
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بعرض ، ب ية التعاقد فان  الذ م بمنفيي مضمو  الصفقة حع  ال روط و البنود المتفف عليها    العقد،  

فان  لا      للا قدلات ، فا  أقبلا المصللة المتعاقدن عع  الت ي ا الموضو   أو ال هع  للصفقة، فا  للا  

 يناس  المتعامل المتعاقد، و من حنا و حتى أ  يهو  التعديل من حيا المد  للموضود أو عع  الاقل  قد لا 

 يهو  الا ر رعضيا، و أ  لا يؤ ر عع  الصفقة الأصلية، يج :  

 أ  لا يتعد  التعديل موضود الصفقة. -

 أ  يهو  للتعديل أسباب موضوعية.  -

 لإ(. أ  يصدل قرال التعديل. )القرال ا دا -

 أ  لا يتعد  التعديل إل  المعاس الجوحرإ للصفقة و توازنها.   -

 أ  ترا      المللف الجوان  ا جرارية.  -

 عدم تجاوز مبلغ المللف للدود مالية معتبان، قد تؤ ر عع  التفاد رعضت ، و بالتال  التواز  المال  للصفقة  -

 : سلطة توقي  الجزاءات و ا الحا -3

افف العامة بانتظام، فهي  الأت ان تفرض تزويد ا دالن   يعود تأسيس سلطة توقي  الجزاء إل  فهرن تأم   المر

و الاعذااد لها    مجاا التعاقد بممالسة جملة من العلطات من بيبها الجزاءات المالية و وسارل الض ط إلا  

أحوام تنفيي  تقص ا      قو  إحمال   المتعاقد  المتعامل  عع   قجاا    ضا  مراعات   عدم  أو  عام  ب ول  الصفقة 

 التنفيي، ب جبال  عع  احذاام  روط و بنود العقد، و من حالات توقي  الجزاء:  

    حالة عدم تنفيي الالذ امات محل التعاقد    الأجل المتفف علي  و الملذ م ب     العرض. -

    الصفقة      حالة التنفيي ال  ا مطابف للمقاييس و المواصفات ا،لددن  -

 124أما الجزاءات المالية يمهن أ  تهو  عع   ول غرامة مالية أو مصادلن مبلغ الهفالة، كما أوجبا المادن  

من المرسوم الررا قي العالا اليكر عع  أ  تحر  المصللة المتعاقدن عع  إيجاد الضمانات الضرولية التي  

 فقة. تميح أحعن ال روط لاتتيال المتعامل   للعن تنفيي الص

و من وسارل الض ط المهرسة قضاء و المعتمدن فقها أ  تعهد المصللة المتعاقدن تنفيي العقد    صفقة لوازم  

مثلا لمتعامل قتر عع  حعاب المتعامل الأوا  اليإ اتل بالذ امات ، و للا لضما  أداء الةدمة و عدم توقفها 

بالمادن موضود الصفقة و يتحمل الطرد المقصر    باللجوء لمتعامل أتر تختال  المصللة المتعاقدن ف  ودحا

 النتارج المالية الناجمة عن حيا التنفيي. 

و تملا ا دالن أيضا    عقد الأ  اا توقيا الأ  اا و سل  العمل من المتعامل و إسناد  لمتعامل أتر  حيا  

 بعد اسميفاء جملة من ا جراءات و توفر جملة من ال روط.. 

غ ا أ  حي  العلطة و بالنظر لأ الحا، فا  ا دالن لا تلجأ إليها إلا    حالات ا تلاا الجعيم با حوام التعاقدية 

و بهيفية تنفيي الصفقة و عادن ما توج  ا دالن    ممالستها لهي  العلطة اعتيالا لتنيل ب  المتعامل ا،ةل  
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و إلا ان  سود يهو  تحا طارلة فسخ من جان  واحد و عع  لالذ امات ، إتلال  بالالذ امات المتفف عليها ،  

 عاتق  بتحمل جمي  الأضرال الناتجة عن سوء التنفيي أو التأت ا    الانجاز.  

   :سلطة فسخ العقد -4

يعتهدد حيا الامتياز أو العلطة ا،ةولة للمصللة المتعاقدن إنهاء أو فسخ الرابطة التعاقدية م  المتعامل 

سخ حو إجراء استثنائة تذات  علي  نهاية معبقة للصفقة و يؤدإ إل  إيقاد تنفيي العقد قبل  المتعاقد، الف

المصللة المتعاقدن    فسخ الصفقة باعتبال  جزءا    سلطةي بغ  أ  نم    أوان  غ ا أ  سلطة فسخ الصفقة،  

ا ر عدم وفاء بالذ امات   توقع  عع   المادن    المتعامل المتعاقد  الررا قي    149طبقا لما نصا علي   من المرسوم 

، و ب   حقها    إنهاء العقد و تمالس حيا اللف نميجة لعلطتها التقديرية، أإ حتى دو  أ  يق  تطأ  15/247

من جان  المتعامل المتعاقد معها و إلا ما قدلت المصللة المتعاقدن أ  الصالح العام يقتضقي للا ف نها تقوم  

، و زيادن عع  الفسخ من جان  واحد الميكول       150حد كما نصا علي  المادن  قة من جان  وابفسخ الصف

 151أعلا ، يمهن القيام بالفسخ التعاقدإ للصفقة باتفاق م ذاك، حع  ما نصا علي  المادن    150المادن  

لمنصو  عليها  من نفس المرسوم، عندما يهو  للا مبالا بظرود تالجة عن إلادن الطرف   حع  ال روط ا

 . صراحة لهيا ال رض

 ا،لول الةامس  

 هريس مبدأ حرية المنافعة    التنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية: ت

 

 مبدأ حرية المنافعة:  -1

إ  الاعذااد بمبدأ حرية المنافعة كأحد أحم مبادئ ممالسة ال  اط الاقتصادإ يعد ارعواسا واضلا للأفوال  

 التي تضنتها الجزارر وأكدت عليها، من تلاا إصدالحا لعدن نصو  قانونية لات طاب  ليباال ، أحمها:  

لقم   - ل12/01/1988المؤلخ       01-88القانو   التوجيهي  القانو   المتضمن  العمومية    ،  لمؤسعات 

 الاقتصادية.

لقم   - تخوا 10/1988/ 18المؤلخ       201-88المرسوم  التي  التنظيمية  أحوام  جمي   إل اء  المتضمن 

 المؤسعات  

 الا ذااكية لات الطاب  الاقتصادإ، التفرد بأإ ر اط اقتصادإ او احتوال للتجالن.    

عال، اليإ احتم بمنظيم عملية تحرير أسعال  المتعلف بالأس  05/07/1989المؤلخ       12-89القانو  لقم   -

 والةدمات وتضمن قواعد تتعلف بالمنافعة.       المواد  

، المتعلف بالنقد والقرض، اليإ أصبح لا يم   ب   البنوك العامة  14/04/1990المؤلخ       10-90القانو    -

 والبنوك الةاصة ب تضاعها لنفس النظام القانورة. 
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،  25/06/2008المؤلخ      12-08، المعدا والمتمم بالقانو  لقم 19/07/2003المؤلخ     03-03الأمر لقم  -

 المتعلف  

 بالمنافعة، التي تمن  أإ  ول من أ واا تقييد المنافعة عن طرق التععا الناتج عن وضعية الهيمنة عع     

 العوق.    

ا،لدد للقواعد المطبقة عع  الممالسات التجالية واليإ    26/06/2004المؤلخ       02-04القانو  لقم   -

 استهدد  

التجا    الممالسات  ونزاحة  ومبادئ  فافية  قواعد  الاقتصادي   تحديدا  الأعوا   ب    تقوم  التي  لية 

 والمعتهله  ،  

 والمطبف عع  ر اطات ا نتاج والتوزي  والةدمات التي يمالسها أإ عو  اقتصادإ مهما   كانا طبيعت      

 القانونية.     

و تهريس   و من حيا المنطلف و    ظل انتهاج الجزارر سياسة الانفتاي الاقتصادإ المبني عع  حرية المبادلن،  -*

تنظيم  مبدأ   المتضمنة  المراسيم   جمي   تلاا  من  للا  يبدو  و  العمومية،  الصفقات  المنافعة      حرية 

 التي تؤكد عع  تبني الم رد لهيفيت    برام الصفقات العمومية.  العمومية،     الصفقات 

 ا علا  عن طل  العروض أو ا علا  عن المناقصة كما كنا تعمى سابقا، و التي اعتباحا كقاعدن عامة  -

والذااضقي بعد الاسم الن، كاستثناء لا يمهن اللجوء إلي  إلا    اللالات الميكولن    حيا المرسوم اللال    -

    المراسيم العابقة.  ، أو 15-247

تج   الجزاررإ  الم رد  حاوا  النصو  ليلا  استقراء  تلاا  من  واضلا  يبدو  اليإ  التوج ،  حيا  عيد 

القوان  ،م      القانونية لهي   المتهرلن  التعديلات  العمومية، وكيا من تلاا  للصفقات  والمنظمة  المتعاقبة 

كضما  لنجاعة الصفقات العمومية، و تتمثل    مبدأ المنافعة، مبدأ المعاوان و مبدأ    وجوب احذاام المبادئ

 من اجل أ  يهو  نطاق المنافعة أوس ، و حتى لا ينحصر عع  فئة أو   جهة معينة.   فية، و مبدأ ا  هال،ال فا

،  247-15من المرسوم الررا قي لقم     72و من تطبيقات المنافعة اللرن و التي أكد عليها الم رد ضمن المادن    

 ضا أ  بعض ممالسات المتعهد المعني ت ول  تقذاي اللجنة عع  المصللة المتعاقدن لفض العرض المقبوا إلا 

تععفا    وضعية حيمنة عع  العوق، أو قد تعض     إتلاا المنافعة    القطاد المعني، بأإ طريقة كانا، 

 ويج  أ  يب   حيا اللهم    دفذا ال روط. 

أو أكثا من  أو إلا كا  العرض المال  ا جمال  للمتعامل الاقتصادإ ا،ةتال مؤقتا، أو كا  سعر واحد   -

تطل  من  عن طريف المصللة  بال عبة لمرج  الأسعال،  غ ا عادإ  يبدوا منخفضا ب ول  المال   عرض  

المتعاقدن كتابيا، التبايرات و التوضيحات التي تراحا ملارمة، و بعد التحقف من التبايرات المقدمة، تقذاي  
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ا جواب  أ   أقرت  إلا  العرض  حيا  ترفض  أ   المتعاقدن  المصللة  الناحية  عع   من  مبال  غ ا  لمتعهد 

 الاقتصادية.

 كيفية مراعان مبدأ حرية المنافعة:  -2

المادن   عليها     المنصو   الثلا ة  المبادئ  الررا قي    05تدول  المرسوم   16/09/2015المؤلخ       247-15من 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفف العام،    مجملها حوا مدال حرية المنافعة المتعلقة 

ال طل   عن  ا علا   ال روط،  دفذا  إعداد  من  ابتداء  العمومية  البهائة  بالصفقات  المنح  غاية  إل   عروض 

 للصفقة،  

 :مبدأ حرية الوصوا للطلبات العمومية -أ(

إ  حرية الوصوا للطلبات العمومية ممهنة لليين تتوفر فيهم ال روط الموضوعية ا،لددن    دفذا ال روط،  

 و ف   روط يج  أ  تضتعد عن كل الاعتبالات الياتية أو التمي  ية. 

 المرال    مبدأ المعاوان ب   -ب(

إ  مبدأ المعاوان    معاملة المرال  ، حو إتضاد جمي  المرال   لنفس معيال الاتتيال، سواء من ناحية  

  روط القبوا أو المنعجية المتبعة لمعاي ا التنقيط، ا،لددن    دفذا ال روط. 

 :مبدأ  فافية ا جراءات -ج(

ا  علام المعبف للمتنافع   ب أ  معاي ا الاتتيال، أما مبدأ  فافية ا جراءات، فيعني وضوي ا جراءات و 

وضرولن ا علا  عبها بالطرق ا،لددن و تمه   المرال   من إيصاا عروضهم و حضول جلعات فتح الاظرفة  

و الاطلاد عع  نتارج التقييم و الاتتيال، و فتح مجاا للطعن    القرالات المتخين و الأعماا المتعلقة ب جراءات 

 ا برام.  

 و من اجل تهريس حي  المبادئ يج :  -*

 ا عداد المعبف ل روط الم الكة و عملية انتقاء المتعامل المتعاقد  -

 علانية ا علا  عن طل  العروض    -

 يج  ق  تهو  المعاي ا موضوعية و دقيقة لاتخال القرالات المتعلقة ب برام الصفقات العمومية.    -

 دم احذاام قواعد إبرام الصفقات العمومية المنصو  عليها      ممالسة كل طرق الطعن    حالة ع  -

 المرسوم الررا قي عموما ودفذا ال روط تصوصا.    

 الممالسات التعاقدية ال  ا  رعية:  -(2

إ  تطبيف  روط غ ا متوافئة ب   المرال   مما يحرمهم من مبدأ المنافعة، المرتبطة بالصفقة، و التي قد 

يتولط فيها الأاةا  المولفو  بالصفقات العمومية سواء تلاا مرحلة إبرام الصفقة أو مرحلة التنفيي، لا 

و حي  الممالسات يمهن إجمالها  تدتل ضمن القضاء ا دالإ و إنما تدتل ضمن اتتصا  القانو  الجزائة،  
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   المعاس بحرية وصوا المرال   إل  الصفقات العمومية، أو المعاس بمبدأ المعاوان، حيا لما  يتعلف الأمر  

 ب جراءات ا برام. 

المتعلف بالوقاية من الفعاد و موافحت ، عع  ان  يج    20/02/2006المؤلخ       01-06و قد نص القانو  لقم  

اءات المعموا بها    مجاا الصفقات العمومية عع  قواعد ال فافية و المنافعة و عع  معاي ا إ  تؤسس ا جر 

 موضوعية. 

 

 ا،لول العادس  

 :العمومية النفقات عع  الرقابة

 

لقم   التنفييإ  للمرسوم  للمرسوم    11/2009/ 16المؤلخ       09/374طبقا  والمتمم   المؤلخ     92/414المعدا 

المتعلف بالرقابة القبلية للنفقات الملذ م بها، حي  الرقابة نظما    مصللة واحدن للدولة تابعة   4/11/1992

 سلميا إل  المديرية العامة للم  انية التابعة لوزالن المالية.

بالنفقات العمومية عن طريف إعداد بطاقة الالذ ام من طرد الآمر بالصرد   يتم متابعة عمليات الالذ ام 

م  الأت ا    و لسالها  يقوم حيا  متقط ، حيا  غ ا  تعلعع   لقم  وفف  المال   اق   المر إل   النفقة  إ بات  و ارف 

اق  المال  تأ  ات  عع  و  يقة الالذ ام،   اقبة مد  م روعية النفقة العمومية. عندما يمنح المر بتدقيف ومر

المتعل الثانية  بمنفيي المرحلة  بالصرد  التصفية ت تهي مرحلة الالذ ام مما يعمح للآمر  بمنفيي إجراءات  قة 

بتقييد صلاحيات    ا جراءاتيعمح حيا   .وللا بعد تخصيص الاعتمادات المالية لت طية النفقة محل الدف 

الآمرين بالصرد وتفادإ عقد النفقة من دو  توفر الت طية المالية واللد من تحقف الدين عع  عاتف الدولة  

افف العمومية، حيا إ  المتعامل الاقتصادإ لم يتم أداء الةدمة وبالتال  يمهن إل اء   بعض  سوء تعي ا المر

  .ع  الدولةالالذ ام بالنفقة من دو  ا  يذات  عن للا دين ع

اق   تعريا -1   :المال  المر

 مقر  يهو   و بالمالية، المولا الوزير  يمضي  وزالإ  قرال بمقتضقى تعيين  يتم ،المالية لوزالن  تاب   اةص حو

اقب    معاعدين بمعاعدن يعمل و الولاية معتو   عع  أو  بها المع   الوزالن   قرال بموج  يعينو   ، ل  مر

 . وزالإ 

اق  لقابة و اقبة اليع و   رعية لقابة ف  المال  المر  وة، النفق  رعية لقابة عع  تقوم أنها إل ملارمة مر

اقب   من نوعا  ب   نم   أ  يمهن  :المر
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اق    اق  و  المال  المر  المديرية     مهامهم يمالسو   اليين الموظف   ب   من  ع  ي مبهما  كل  و   المعاعد  المال  المر

 .لتضت  حع  كل و للم  انية العامة

اق   .الرقابة تحا المصالح تعي ا عن معؤوا المال  المر

اق  اق  إلي  يفوضها التي ا تتصاصات حدود    معؤوا المعاعد المال  المر  التي  الأعماا عن المال  المر

 .يعلمها التي التأ  ان عن و بها يقوم

اقبة المالية -2  مهام المر

بمراجعة   )الولاياتتولا  ا قليمية  الجماعات  الدولة،  طرد  من  المنفين  العمومية  النفقات   الذ امات 

 البلديات(، وا دالات العمومية لات الطاب  ا دالإ التي ف  تحا وصاية مختلا الوزالات، ،

اق اقبة قبلية للإلذ امات لد  كل ولاية وكل بلدية تع ا من طرد معؤوا يعمى قانونيا بتت المر   المال " يوجد مر

اقب     مر ا،للية  مالي  ويعاعد   لا ة  الجماعة  لأحمية  وفقا   .معاعدين 

اق  المال  يع   بواسطة قرال من وزير المالية، من ب   المهام التي وكلا إلي ، معم ال للأمر بالصرد حيا  المر

ير  أو  يؤ ر  أين  المنجز(،  والعمل  النفقة  تصفية  قبل  )بمعنى  الةدمة  إنجاز  قبل  عع  يتدتل  التأ  ان  فض 

 .المقدم من طرد الآمر بالصرد الالذ ام

 :المهام المتعلقة بالرقابة القبلية -3

اقبة القبلية لالذ امات النفقات تتم عع  صنف   من العمليات  :المر

 العمليات ا دالية  -أ-

للركات المتعلقة مهمتها تتمثل    التأ  ان عع  عقود المعي ا لأعوا  الدولة )تعيينات، تثضيتات، مختلا ا

 .المعال المهني للموظف  ...الخ(، ماعدا الذاقية    الدلجات

 :العمليات الم  انية -ب-

المرحلة الأول     عملية تنفيي الم  انية من طرد   –الرقابة تتدتل عع  معتو  الالذ ام بالنفقات العمومية 

اق  المال  –الآمر لصرد    .تخض  للتأ  ان أو ترفض من المر

 :أولا، لابد من ا  الن أ  تنفيي نفقة عمومية يخض  إل  ألب  مراحل وف 

 ؛ ا لذ ام  -ج-

 التصفية أو العمل المنجز؛ -

 الأمر بالصرد أو اللوالة؛ -

 و   الأت ا المعديد  -

المراحل الثلاث الأول  تنفي من طرد الآمر بالصرد، والأت ان من طرد ا،لاس  العمومة، تبعا لقاعدن  

 .هام ا،لاس  والآمر بالصردم فصل

     حيا ا طال الرقابة القبلية للنفقات الملذ م بها تهو     العملية الأول  لتنفيي ا لذ امات، أين الآمر بالصرد 
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اق  المال  قبل ال رود    العملية الثانية  .يهو  مقيدا بالتنظيم عندما يقدم ملا النفقة لتأ  ان المر

 :ا لذ ام وجه   -1-ج

 .: ويعني العقد اليإ بموجب  ي  أ دينا عع  الدولةا لذ ام القانورة -1-1-ج- 

  : يعني تخصيص جزءا من إعتمادات الم  انية من أجل تنفيي النفقة اليإ ر أتا لذ ام ا،لاسبي -2-1-ج

 .عن موضود ا لذ ام القانورة

اق  المال  عع  بطاقة ا لذ ام مرفقة بو ارف       إطال ا لذ ام ا،لاسبي، التأ  ان تمنح من طرد مصالح المر

اق  المال  يتأكد من مراحل التال   :إ بات النفقة، قبل منح التأ  ان، المر

 أ/ تقييد الم  انية طبقا لمبادئ تخصيص ا عتمادات، سنوية ووحدن الم  انية؛ 

بقتها للقوان   والم ريعات العالية المفعوا المتعلقة بالمالية العامة  ب/  رعية النفقة العمومية )مطا

 وتاصة  

والنصو  التطبيقية   15/08/1990المؤلخ     90/21والقانو    07/07/1984المؤلخ       84/17القانو      

 ل (؛

ية للنفقات  ج/ صفة الآمر بالصرد: المعمية أو التعي   القانورة للمعؤول   المولف   با لذ ام والتصف 

 العمومية؛ 

 د/ وجود ا عتمادات والمناص  المالية؛

افف مبلغ ا لذ ام م  العناصر التي يحتوإ عليها الملا المرفف م  ا لذ ام؛   ه/ تو

و/ وجود تأ  اات قبلية من طرد حيول إدالإ مؤحل لهيا ال رض، مثل تأ  ان الوظيا العمومة، تأ  ان  

  لجنة 

اق  المال  يقوم إما برفض مؤقا أو لفض نهائة للالذ ام  الصفقات...الخ، و لا     لم تحتم حي  ال روط، المر

 .المقدم ل 

 :يهو  وفقا لللالات التالية   :الرفض المؤقا -د

 غياب أو عدم كفاية و ارف ا  بات المطلوبة؛ -

 اقذااي إلذ ام ب  تلل قانورة ممهن تصليح ؛ -

 عع  الو ارف؛ رعيا  ا  الن أمر)مرج ( جوحرإ  -

 .تطأ    اللعاب -

 :يهو  وفقا للأسباب التالية :الرفض البهائة -ه

 عدم مطابقة ا لذ ام المقذاي إل  القوان   والم ريعات؛ -

 اعتمادات مالية ماعدا التي ت طة الطاب  التقييمي التي يلذ م بها طبقا للقانو    عدم وجود مناص  مالية أو  -
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  ؛ الم ال إلي  أعلا   84/17   

اق  المال     الرفض المؤقا -  .عدم ا حذاام من طرد الآمر بالصرد للملاحظات التي قدمها المر

 : قجاا تنفيي تأ  ان الالذ امات -4

الرقابة القبلية تخض  إل  قجاا تنفيي،    حي  اللالة مصالح الرقابة لا تعتطي  أ  تبقة م رود ا لذ امات  

عدم تعطيل س ا ا دالن من ينجم عن  تأتر إنجاز برامج عملها، وعلي   أكثا من المدن القانونية من أجل 

 :الم رد حدد قجل  

 أيام لفحص ومراجعة، تأ  ان أو لفض ملفات مصاليا المعي ا؛10مدن قدلحا  -

 .لملفات المعقدن التي تتطل  دلاسة معمقةليوم 20مدن قدلحا  -

اق  معؤولية -5  :المال  المر

اق  يعتبا اقبة حيئات  أمام اةصيا معؤوا المال  المر  الصريحة ا،ةالفات جمي  عع  المالية وزالن و المر

 عن معؤوا الأت ا حيا يعتبا إل العمومية النفقات صرد مجاا    بها المعموا  الأنظمة و للقوان  

 قانونا  المؤحلة ا،لاسبة ،جلس التابعة المالية و للم  انية التأديضية ال رفة أمام القانونية غ ا التأ  اات

اقبة و  لتحقيف اق   ر اط مر  المر

 .المال 

 بفرض التأديضية ال رفة  تخصص المالية الم  انية لقواعد صريحة مطالعة وجود من التحقيف حالة    و

اق  عع  حالية عقوبات  المتعلف  1995 جويلية 17     المؤلخ  20/95 المادن  من 07 لقم بالأمر المعني المال  المر

اق  عع  إدالية و مالية عقوبات فرض  ا،لاسبة بمجلس  .  المال  المر

 :الت اضتتتتتتتتتتتتتتتتتة -6

اق  المال  لا يمهن أ  يعطل أعماا الآمر بالصرد عند الرفض البهائة للالذ امات، الم رد أعطى   المر

اق  المال .     إموانيات للآمر بالصرد ليحهم أ  الرفض ليس مؤسس ول  اللف    الت اضقي ل رفض المر

اق  المال  يؤ ر ا لذ ام محل الرفض. وقرال الت اضقي يؤتي تحا معؤولية الآمر   حي  للالة المر

 .بالصرد، والت اضقي وملا الت اد تعلم ب  وزالن المالية ووصاية الآمر بالصرد

اق  المال  من جهت  يرسل رسةة من الملا إل  وزالن المالية م  عرض حاا  يعدد في  أسباب لفض   المر

 .البهائة للتأ  ان

لهن ومن أجل تجن  سوء المعي ا للأمواا العامة، ت اضقي الآمرين بالصرد لا يمهن أ  يقبل     

 :اللالات التالية

 عدم توفر صفة الآمر بالصرد؛  -

 عدم وجود اعتمادات؛  -
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 ا؛غياب التأ  اات والرأإ المعبف المدد عن طريف التنظيم العالإ المفعو  -

التقييد غ ا القانورة للإلذ ام بهدد إتفاء، إما تجاوز    ا عتمادات أو لت ي ا    إعتمادات الم  انية   -

 .ا،ةصصة لهيا الموضود

اقبة النفقات الملذ م بها تهميقي طابعا وقاريا لتنفيي نفقة عمومية، توظيا ترقية ومختلا ترتي  أو   مر

 . جهة أتر  اقتناء العتاد الأعباء المللقة أو مختلوضعيات الأعوا  العمومي   من جهة، ومن  

 

 العمومة ا،لاس  : ا،لول العاب 

 :العمومة ا،لاس  تعريا- 1

 

 الهيئات و ا،للية الجماعات أو الدولة باسم للممالسة القانونية الصفة ل  عو   أو  موظا كل حو

 الجزاررإ  الم رد وأما العمومية القيم  و الأمواا تداوا  و  حيازن و  النفقات و ا يرادات عمليات العمومية

-21لقم  القانو   من 33 المادن حع  للا و إلي  الم عوبة المهام تعداد طريف  عن العمومة ا،لاس  فيعرد

 الأحوام حي   مفهوم     عموميا   محاسبا يعد حيا ،العمومية با،لاسبة المتعلف 15/08/1990المؤلخ     90-

  :التالية بالعمليات للقيام قانونيا يع   اةص كل

 . النفقات دف  و ا يرادات تحصيل -

 .حفظها و بها المولا المواد أو الأ ياء أو  القيم أو  العندات أو الأمواا حراسة ضما  -

 . العمومية الموالد و العاردات و الممتلوات و القيم و العندات  و الأمواا تداوا  -

 .الموجودات حعابات حركة -

 :العمومي   ا،لاسب   أصناد

 . انويا أو لريعيا محاسبا  إما يهو   بالمالية المولا الوزير قبل من معتمدا أو كا  معنيا العمومة ا،لاس 

 :الررييقي العمومة ا،لاس   -أ

اقبة المولا الشةص  حو  عع  يتواجد التي ا دالية  الجهة    تجر   التي المالية العمليات جمي   تنفيي  و بمر

 عموميا لريعيا  محاسبا بصفت   يتصرد و معتواحا 

 - .العمومية با،لاسبة تعلفالم 1990 / 08/ 15    ؤلخالم   90 -21 لقم القانو   من  33 المادن  -

 العمومية النفقات عع  ا،لاسضية الرقابة :الثارة الفصل

 مجلس أمام عبها يحاس  التي صندوق  من بدفعها المأمول  العمليات كل اللعابية كتابت     نهارية

 .ا،لاسبة



61 

13142023 

 

 

 

 

 

 حم العموميو   فا،لاسبو   - 313-91 لقم التنفييإ المرسوم الأحوام من 10 المادن    ولد ما  حع  و

 بصفة يتصا و 90.-21 لقم القانو   من26 المادن إطال    تجر   التي المالية العمليات بمنفيي المولفو  

 :من كل للدولة التاب  الررييقي  العمومة ا،لاس 

  . المركزإ  ا،لاس  العو  

 . المركزإ  الةزينة أم  

  .الولاية    الةزينة أم  

  مللقة لم  انيات  بال عبة ا،لاس  العو  

 :الثانوإ  العمومة ا،لاس / ب

 ا دالية الجهة وحدات من وحدن    المالية العمليات تنفيي و برقابة القيام يتول  اليإ الشةص للا حو

 بتلا قيام  عند معاعدا عموميا محاسبا بصفت  يتصرد و لريعيا محاسبا  كليا عليها ي رد  التي

 .الررييقي العمومة ا،لاس  للعاب  المالية العمليات

 :من كل الثانوإ  العمومة ا،لاس  بصفة يتصا

 .البلدية    الةزينة أم  

 .الجامعية الاسم فارية المراكز و القطاعات  تزارن  أمناء

 . الضرار  قابضو

 . الدولة أملاك  قابضو

  .الجمالك قابضو

  .الرحو   محافظو

 و  تاصة ب لذ امات يلذ م فهو إلي  ي تمي اليإ الصنا و تأحيل  طريقة كانا كيفما العمومة ا،لاس 

 .عاتق  عع  الملقان المهام  معؤولية يتحمل

 :العمومة للمحاس  الرقابية ا،جالات- 

اق   يمالسها التي للرقابة موالية لقابة  ف  و متعدد العمومة ا،لاس  لقابة مجالات إ   الآمر عع  المال  المر

 . 90-21 .القانو   من 36 نص المادن وفف العمومة ا،لاس  لقابة مجالات تتمثل  و بالصرد

 من الو ارف المرفقة م  اللوالة طبقا للا واا المعموا بها )حع  اللالة(   التاكد -

 .العمل  بها الجالإ  التنظيمات و للقوان    بالدف  الآمر عملية مطابقة مد  التأكد من-

 إمضار  و تعيين  قرال بالصرد قمر  كل  يرسل أ  يج  ليا ل  المفوض أو بالصرد الآمر صفة من التأكد-

     جاء ما  حيا و بالدف  الأمر عع  الموجود ا مضاء م  مطابقتها من   يمعنى للمحاس  العمومة التاكد حتى

 .العمومي    ا،لاسب   لد  بالصرد الآمرين اعتماد  لهيفية المب    1991 جانفة 06    المؤلخ القرال
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اق  كما -  التي ا دالية  المراحل من  ف  التي و النفقات تصفية عمليات  رعية العمومة ا،لاس  ير

  الآمر بها مختص

 العمل إنجاز يتم بعدما إلا بالدف  تقوم  لا  ا دالن أ  أإ  الةدمة أداء من التأكد  يتم  تلالها من و  بالصرد   

  المتفف

 .بالأعماا القارم الدارن م  علي    

اقبة عع  العمومة ا،لاس  يعمل -  الممنوحة الذاتيصات  وفف تما قد العملية أ   أإ الاعتمادات توفر مر

    

 .الم  انية إطال  

اق  كما -  .تعقط لم  قانونا ا،لددن الديو   أحاا كو   ير

 .المعروضة المنازعات حل بعد إلا الدف  عن العمومة ا،لاس   امتن  إلا و معالضة محل الديو   تهو   ألا-

 المعتحف الدارن نحو عليها القارم المدير من ا دالية الهيئة بالدف  الأمر يبائ  أ  أإ :للدف  الابرائة لطاب  -

  لمبلغ

 .النفقة  

اق  - اقبة عملية تأ  اات ير اق  كتأ  ان بها المعموا  الأنظمة و القوان      عليها المنصو   المر  المال  المر

  تأ  ان و

 الصفقات  لجنة    

 المراد دفع .إعادن مراجعة اللعابات للتأكد من صلة المبلغ   -

 مقالنة حوالة الدف  م  اللوالات العابقة المتعلقة بنفس العملية. -

 :الابرائة للمهع  القانونية الصلة- 

 التأكد وج   ليا   اللقيقة رناالد  باسم  حقا  يتعلف ا دالن لمة س ا   اليإ و بالدف  الأمر  حيا  من يقصد و

 الآمر  أ  من يتأكد أ  الدف   إجراءات مبا رن قبل العمومة للمحاس  يمعنى حتى  العابقة العناصر من

 تجرإ  ب أن  اليإ البند و الفصل    مسجل  المعتحف المبلغ أ  و ال ر   الطاب  يهميقي إلي  الموج  بالدف 

 .الدف  عملية

 : ف  و الذ امات بعدن  بها المع   المصللة أو المهمة تعي ا    العمومة ا،لاس   يلذ م لهيا  إضافة

 تحديد ب رض  المالية  بالعمليات المتعلقة ا،لاسضية المعمندات و الو ارف عع  ا،لافظة و ا،لاسبة  معا

 .المالية العنة قفل عند النتارج 
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 أنفقا  التي  المبالغ  مقدال   عع  الم تملة  هريا تعد التي المعمندات  و  بالقيم  تتعلف محاسبة ب جراء يقوم  كما

 الألصدن إل  با ضافة مادن و باب بول و  فرد بول الةاصة و الم  انية    المسجلة الاعتمادات م  بالمقالنة

 .المتبقية

 الآمر يتول  اليإ    ا دالإ  لللعاب تلافا ديعمبا 31    المالية العنة قفل بعد المعي ا ب عداد  يلذ م كما

 المتفقة  المبالغ مقدال و الم  انية     المسجلة الاعتمادات  مقدال المعي ا حعاب  يتضمن  و إعداد  بالصرد

  قانونا  ا،لددن الآجاا    ا،لاسبة مجلس إل  كيلا و الوصاية سلطة أإ  المالية وزير إل  يرسل   م

    وحيا مجلس ا،لاسبة ضبط كتاب  لد  المعي ا عن حعاب  يودد أ  عمومة محاس  كا عع  يتع   "

 سضتمبا من الفاتح  إل  الأجل تمديد يتم ح      المقفلة للم  انية الموالية العنة من جوا  30 أقصا  أجل

 ."المواصلات و البايد وزالن    الجام  العو   و الةزينة    المركزإ  العو   تعي ا  حعابات  يخص فيما

 

      III  طرق و كيفية ابرام الصفقة العمومية وفف كل اجراء ال  غاية تأ  اتها من طرد لجنة )

 الصفقات   
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    إعداد دفتر الشروط 

 
 عبد الرزاق بجاوي    /أ

المفتشية العامة لوزارة المالية  

 :مقدمة

إن الصفقات العمومية وقبل الشروع في إبرامها تخضع لمجموعة من الشروط وجب على المتعامل المتعاقد  

قبل   المتعاقدة  المصلحة  تقوم  فانه  ولذلك  والأحكام مراعاتها،  الشروط  بإعداد  العمومية  الصفقة  عن  الإعلان 

عامة سلطة  صاحبة  باعتبارها  المنفردة  بإرادتها  بها،  عقود  ،  المتعلقة  من  العمومية  الصفقات  أن  اعتبار  وعلى 

 .  الإذعان

والوثيقة التي تحدد إجراءات  التعاقد في الصفقات العمومية  وكذا شروط التنفيذ هي دفتر الشروط الذي  

لمبدأ شفافية الإجراءات والذي من  يج ب إعداده والمصادقة عليه قبل مباشرة إجراءات الإبرام، وهذا  تحقيقا 

تحقيق  وبالتالي  المترشحين،  بين  والمساواة   العمومية  للطلبات  الوصول  حرية  من  الأخرى  المبادئ  تتحقق  خلاله 

 التنافسية النزيهة. 

 ية تناول  العناصر التالية :  وبالتالي سنحاول من خلال هذه الورقة البحث

 تعريف دفاتر الشروط وخصائصها وأهدافها؛  -1

 أنواع دفاتر الشروط؛  -2

 كيفية إعداد دفتر الشروط؛  -3

   مضمون دفتر الشروط ومكوناته . -4

 المبحث الأول 

 تعريف دفاتر الشروط وخصائصها وأهدافها

 التعريف :  ول المطلب الأ 

إن دفاتر الشروط هي عبارة عن وثائق تتضمن مجموعة القواعد والأحكام التي تضعها المصلحة المتعاقدة   

)السلطة العامة(  بإرادتها المنفردة، بما لها من امتيازات السلطة العامة، لتبين فيها الشروط التي تبرم وتنفذ  

)  أن تكون دفاتر الشروط محينة بشكل دوري  وفقها الصفقات العمومية ، قبل مباشرة إجراءات الإبرام، ويجب

والموصفات    ، ويجب أن تتضمن البيانات الملائمة لإعلام المتعهدين بمضمون إجراءات الإبرام   ،(26المادة 

 التقنية لموضوع الصفقة  وكيفية تنفيذها  والتزامات  الأطراف خلال الإبرام وأثناء التنفيذ وبعده. 

 دفتر الشروط صائص  خ: ثانيالمطلب ال

 : وفق التعريف السابق لدفتر الشروط تظهر خصائص واضحة لدفتر الشروط نوجزها فيما يلي 
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أسبقية تحرير دفتر الشروط: إن المصلحة المتعاقدة ملزمة بإعداد دفتر الشروط مسبقا قبل الإعلان   ✓

العمومية و الاستعمال الحسن للما  على طلب العروض ملتزمة بالمبادئ العامة لضمان نجاعة الطلبات 

المتعلق  بتنظيم الصفقات  العمومية  في مادته   247\ 15العام و التي جاء بها المرسوم الرئاس ي رقم 

 (. 05الخامسة )

صفة الإرادة المنفردة لصياغة دفتر الشروط والعقد : إن تحرير دفتر الشروط  يتم بإرادة منفردة من   ✓

تدخل أي طرف، فهي التي تحدد كل الشروط وتحدد كيفية تأهيل  طرف المصلحة المتعاقدة دون 

المتنافسين وتحديد الحاجات، مع الأخذ بعين الاعتبار مساعدة المصالح الفنية والتقنية المؤهلة لذلك،  

 . محترمة القوانين و التنظيمات السارية المفعول 

المصلحة المتعاقدة أن تضع  دفاتر  وضع دفتر الشروط أمام المتنافسين بصفة متساوية:  بحيث يمكن  ✓

الشروط  أمام المتنافسين  بصفة  مجانية،  ويمكنها أن تفرض دفع مقابل مالي من طرف الراغبين في 

من نفس المرسوم الرئاس ي سالف الذكر "   62المشاركة للحصول على دفتر الشروط كما جاء في المادة  

  " ثمن الوثائق عند الاقتضاء

بنود دفتر الشروط : بنود دفتر الشروط إلزامية للمصلحة المتعاقدة و المرشحين إذ لا  الطابع الإلزامي ل ✓

يمكن تجاوز أحكامها أو تغييرها أو تعديلها أو تجاهل بعض الالتزامات الواردة بها  خلال عملية الإبرام مع    

 الأخذ بالضرورة عدم تناقضها مع القوانين و التنظيمات السارية المفعول. 

الفوري لدفتر الشروط : بمجرد الموافقة على دفتر الشروط من لجنة الصفقات العمومية ذات   السريان ✓

الاختصاص و منحها التأشيرة تصبح كل بنوده و بنود العقد المرفق به ملزمة للمصلحة المتعاقدة وخاصة  

جراءات التي مر  بعد الإعلان عليه ، و في حالة التعديل قبل الإعلان فإنه يجب إتباع نفس الخطوات والإ 

 عليها دفتر الشروط الأصلي.

 أهداف دفاتر الشروط :  لثثاالمطلب ال

لطلبات العمومية، ولا يتم ذلك إلا من خلال تطبيق المبادئ  للنجاعة ا تهدف دفاتر الشروط لتحقيق مبادئ 

 والمساواة بين المشاركين.   الإجراءاتالأساسية المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العمومية، وشفافية 

، كما نجد تكريس هذه المبادئ جليا في الإنسانبحيث تعتبر  هذه المبادئ من المبادئ الدستورية ومبادئ حقوق 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إذ نصت المادة التاسعة   2006فيفري  20المؤِرخ  في  01ـ06رقم  القانون 

 منه على:

المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة   الإجراءات " يجب أن تؤسس 

 وعلى معايير موضوعية . 

 الخصوص:  ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه
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 ـ علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية،

 ـ الاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء،

 ـ معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،

 ـ ممارسة كل طرف الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات". 

تكريس هذه المبادئ صراحة في التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية الجزائري بداية من  التعديل الذي   كما تم

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، وتم تكريس ذلك في  250-02، على المرسوم الرئاس ي رقم 2008تم في سنة 

  05قات العمومية، حيث نصت  المادة المتعلقين بتنظيم الصف 247-15ورقم   236-10المرسومين الرئاسيين رقم 

 من المرسوم الأخير على: 

لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية  "

مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام 

 ". رسومالم هذا

 ثانيالمبحث ال

 أنواع دفاتر الشروط 

المتضمن تنظيم الصفقات   247\ 15من المرسوم الرئاس ي   26تشتمل دفاتر الشروط حسب نص المادة   

 العمومية على الأنواع التالية:

 CCAGدفاتر البنود الإدارية العامة : ول المطلب الأ 

عليها بموجب قرار  وهي الدفاتر المطبقة على كل أنواع صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات، الموافق 

 وزاري مشترك. 

بموجب   1964و ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا النوع من الدفاتر لم يحين منذ إعداده والمصادقة عليه في سنة  

 219 -21عن طريق المرسوم التنفيذي رقم  2021،  إلا في سنة 1964نوفمبر  21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.   المتضمن  دفتر البنود الإدارية 2021ماي 20المؤرخ  في 

 CPTCالتقنية المشتركة  دفاتر التعليمات:ثانيالمطلب ال

وهي الدفاتر التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم  

 عني، والدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير الم

  CPSدفاتر التعليمات الخاصة  :ثالثالمطلب ال
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و هي الدفاتر التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة حيث يتم فيها عرض البنود التعاقدية والبيانات الأساسية   

المتضمن تنظيم  الصفقات    247ـ  15من المرسوم 95التي تتضمنها الصفقة إجباريا كما تنص على ذلك المادة 

 العمومية.

 دفتر الشروط المحصص ودفتر الشروط بحصة واحدة :رابع طلب الالم

في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة   27يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة   31حسب المادة 

وتخصص الحصص المنفصلة الى  37وتخصص الحصة الوحيدة لمتعامل متعاقد، كما هو محدد في المادة 

ه الحالة يجب تقييم العروض حسب كل حصة كما يمكن المصلحة المتعاقدة عندمايكون  متعاقد أو أكثر وفي هذ

 ذلك مبرر تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد.

التحصيص من اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب ان تبرر اختيارها عند كل رقابة تمارسها اية سلطة  

  مختصة.

 بدفتر الشروط النماذج التالية: : يجب أن ترفق  الشروطمرفقات دفتر : خامسالمطلب ال

 نموذج لكل من رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب،  -

 نموذج من التصريح بالنزاهة. -

 نموذج من التصريح بالترشح. -

 نموذج من جدول الأسعار الوحدوية مع تحديد وحدة القياس، -

 نموذج من جدول تفصيل كمي وتقديري .  -

 السعر الإجمالي والجزافي. نموذج من جدول تحليل -

 ثالث المبحث ال

 إعداد دفاتر الشروط 

هناك ثلاثة إجراءات أولية وأساسية تقوم بها المصلحة المتعاقدة  عند إعدادها لدفتر الشروط وهي: تحديد 

 الاحتياجات ، تحرير دفاتر الشروط، تأشيرة دفاتر الشروط . 

 تحديد الاحتياجات  الأول:    المطلب

يعتبر موضوع  تحديد الاحتياجات بدقة )نوعا وكما( من قبل المصلحة المتعاقدة ذو أهمية بالغة ، لأن اختيار  

الأسلوب المناسب لإبرام الصفقة يتوقف أساسا على المبلغ والمميزات الخاصة بالخدمات المقدمة، كما يؤدي  

تحديد مبلغ وموضوع الصفقة ، وبالتالي فإن التقييم الأفضل  تحديد الاحتياجات وخاصة تقييمها إلى 

للاحتياجات لا يعتبر ضرورة قانونية فقط، ولكن شرط أساس ي لتنفيذ الصفقة ضمن أفضل الشروط  

على وجوب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها   247\ 15من المرسوم الرئاس ي   27المادة  حيث تنص، الاقتصادية
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أو نجاعة  يتعين بلوغها أو  \ ى مواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس و استنادا إل ومداها بدقة،

 . محدد اقتصاديمتطلبات وظيفية، ويجب ألا تكون هذه المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل 

 يجب:  ومن اجل تحديد أفضل للاحتياجات 

، خاصة دراسة النضج     ن الاشغالفيما يخص صفقات المشروع سبقالمختلفة التي ت القيام بالدراسات ✓

والدراسات التمهيدية  الإجمالية والتفصيلية ما قبل المشروع كما ينص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم  

 المتعلق بنفقات التجهيز للدولة،  227\ 98

 الاحتياجات وتحديدها بدقة عن طريق:  فيتم ضبطصفقات اللوازم والخدمات أما فيما يخص  ✓

 ات الخاصة بتسيير المصالح على أساس الاستهلاكات السابقة والتوقعات المنتظرة، تحليل الاحتياج -

المعرفة المعمقة بسوق الموردين والمتعاملين، سواء عن طريق المعاملات السابقة، او المعارض،أو   -

 الوثائق....إلخ، 

 التمييز بين المشتريات العادية وغير العادية أي ذات المميزات الخاصة، -

والصيانة، أي بما فيها خدمات ما بعد   بالإنجازة وحساب التكلفة الإجمالية المتعلقة تحديد طريق  -

 البيع ...إلخ.

بعد الأخذ في الاعتبار هذه العناصر تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد تقييم إداري للخدمات أو الأشغال أو اللوازم  

 المراد انجازها. 

 تأشيرة  دفاتر الشروط  الثاني:    المطلب

قبل الإعلان عن المنافسة يجب أن تخضع دفاتر الشروط للدراسة والفحص من طرف اللجان المختصة بالرقابة  

الخارجية القبلية للصفقات، من أجل التحكم في برمجة الطلبات العمومية وترشيدها وتوحيد أنماطها، وتحسين  

 ات، بحيث يتم:استعمال الطاقات الوطنية في الإنتاج والخدم

من قبل اللجان المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات    الصفقات دراسة مشاريع  دفاتر شروط  ✓

، وعلى  القطاعيةحسب اختصاص كل واحدة منها، سواء كانت  لجنة المصلحة المتعاقدة او اللجنة 

 أساس التقييم الإداري للمشروع أو الصفقة. 

عشرون يوما فيما  تتوج هذه الدراسة بصدور مقرر)تأشيرة( من لجنة الصفقات المختصة في أجل  ✓

يوما، وبعد انقضاء هذا   يوما فيما يخص اللجنة القطاعية 45يخص لجنة المصلحة المتعاقدة و

  ،أيام 08يجب على المصلحة التأشيرة من رئيس اللجنة الذي يستدعي اللجنة للاجتماع خلال الأجل، 

ثبات هذه الحالة يجب أن تتحصل المصلحة المتعاقدة على وصل إيداع مشروع دفتر الشروط لدى  لإ

 . اللجنة المختصة من أجل حساب الآجال
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 تعديل دفتر الشروط الثالث:    المطلب

يمكن تعديل دفتر الشروط في طلب العروض المحدود بناء على التوضيحات المقدمة من طرف    ✓

مطابقة    إعلانجرى  نولى، وفي هذه الحالة لا يدعى الا المرشحون الذيالمتعهدين في المرحلة الأ 

بتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس   ثانيةعروضهم التقنية الأولية ، للقيام في مرحلة 

 . 46المادة  دفتر الشروط المعدل والمؤشر من طرف اللجنة المختصة 

أحكام دفتر الشروط التي تمس شروط المنافسة، فانه  إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة تعديل بعض  ✓

 .52المادة  يجب عليها تقديمه لدراسة لجنة الصفقات المختصة وإطلاق طلب عروض جديد

تضع المصلحة المتعاقدة  ،247\ 15من المرسوم الرئاس ي 63 حسب المادة  سحب دفتر الشروط :الرابع :    المطلب

ويجب أن يسحب دفتر الشروط  ،  64ثائق المنصوص عليها في المادة تحت تصرف المؤسسات دفتر الشروط والو 

تجمع مؤقت   إطارن يسحب دفتر الشروط في أ  ويجب  المتعهد أو الممثل المعين لذلك، أومن طرف المرشح 

 لمؤسسات من طرف وكيل التجمع أو من طرف ممثله المعين لذلك. 

 رابع المبحث ال

 مضمون دفتر الشروط ومكوناته   

بما أن دفاتر الشروط هي وثائق تعاقدية، تضعها الإدارة ويوافق عليها المتعهدون، فإنها يجب أن تحتوي على 

 . تمكن المترشحين من تقديم تعهدات مقبولة، التي ، الضرورية والوثائق  جميع المعلومات

 لتقديم تعهدات مقبولة ةالضروريالمعلومات الأول :    المطلب

على أهم المعلومات التي تمكن المترشحين من تقديم  ، 247\ 15من المرسوم الرئاس ي  64: لقد نصت المادة أولا

 تعهدات مقبولة وهي: 

المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية و إثبات  الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل  -

المطابقة، والمقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم  

 والتعليمات الضرورية إن اقتض ى الأمر ذلك، 

المشاركين أو تضييق  ملاحظة: يجب أن لا تؤدي الخاصيات الفنية التي تضبطها دفاتر الشروط إلى التمييز بين 

 مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين. 

 الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية حسب الحالة، -

 المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين، -

 لتي تصاحبها، اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق ا -

 كيفيات التسديد، وعملة العرض ان اقتض ى الأمر. -
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 كل الكيفيات الأخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة ،   -

 الأجل الممنوح لتحضير العروض، -

 أجل صلاحية العرض أو الأسعار،  -

 دة فيه، ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتم  تاريخ وآخر -

 تاريخ وساعة فتح الأظرفة،  -

 .العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات -

يجب أن يتضمن دفتر الشروط على البيانات الإلزامية التي يتضمنها الإعلان عن المنافسة والتي تضمنتها     ثانيا:

 من نفس المرسوم وهي:  62المادة 

 ي، تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها وتعريفها الجبائ -

كيفية طلب العروض، شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي،موضوع العملية، قائمة موجزة بالمستندات   -

 المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة الى أحكم دفتر الشروط ذات الصلة،

 مدة تحضير العروض ومكان إيداع العروض، -

 مدة صلاحية العروض، إلزامية، كفالة التعهد، إذا اقتض ى الأمر -

تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام ، تكتب عليه  "عبارة لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرف   -

 وتقييم العروض،

 ثمن الوثائق عند الاقتضاء.  -

من المرسوم الرئاس ي    67حيث  نصت المادة  ض،و كيفية تقديم العر يجب أن يشير دفتر الشروط إلى   ثالثا:

على أنه يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي، بحيث يوضع ملف   247\ 15

الترشح والعرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة  ومرجع  

"ملف الترشح" أو "عرض تقني " أو "عرض مالي"، حسب الحالة، طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة  

وتوضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة " لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة  

 موضوع طلب العروض". -طلب العروض رقم.... -وتقييم العروض

وإعلامهم  بأن لهم الحق   ين للمساهمة في المنافسة،يجب أن يوضح دفتر الشروط، شروط قابلية المرشحرابعا: 

 في طلب توضيحات حول ملف الدعوة للمنافسة ، وكذا التوضيحات حول تعديل دفتر الشروط.

 : يتضمن دفتر الشروط أيضا معلومات حول:   خامسا

 كيفية تقديم المبلغ،  -
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 كفالة التعهد ونسبتها وكيفية استردادها،  -

 .العروض فتح الأظرفة وتقييم  عملية  -

 سادسا: البيانات الإلزامية لتنفيذ الصفقة  

ن يجب أن تشير كل صفقة عمومية إلى التشريع  والتنظيم   247\ 15من المرسوم الرئاس ي   95تطبيقا للمادة 

 المعمول بهما والى هذا المرسوم، ويجب أن تتضمن البيانات الآتية:

 ، التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة -

 ،الصفقة وصفتهم لإمضاءلمؤهلين قانونا هوية الأشخاص  ا -

 موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،  -

 ،المبلغ المفصل  والموزع بالعملة الصعبة  والدينار الجزائري، حسب الحالة -

 شروط التسديد، -

 أجل تنفيذ الصفقة، -

 بنك محل الوفاء،  -

 شروط فسخ الصفقة، تاريخ توقيع الصفقة ومكانه،   -

 كيفية إبرام الصفقة، شروط عمل المناولين واعتمادهم، -

 بند تحيين ومراجعة الأسعار، -

 بند الرهن الحيازي، ان كان مطلوبا، -

 نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها أو النص على حالات الاعفاء منها، -

 حالات القوة القاهرة،كيفية تطبيق  -

 شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ، -

 شروط استلام الصفقة،  -

 القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات،   -

 بند التأمينات، -

 بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل، -

 البنود المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة،  -
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 حلية، وبالإدماج المهني... الخ. البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة الم -

 الوثائق المطلوبة من المتعهدين الثاني :   المطلب

تتمثل في ملف الترشح و العرض التقني يجب أن يتضمن دفتر الشروط الوثائق المطلوبة من المترشحين والتي  

المسابقة يتضمن العرض  ، وفي حالة  247\ 15من المرسوم الرئاس ي  67المنصوص  عليها في المادة  والعرض المالي،

 ، حيث تتمثل هذه الوثائق في:كذلك على ظرف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط

 يلي: أولا: ملف الترشح ويتضمن ما

 التصريح بالترشح يشهد فيه المتعهد بأنه:   ✓

من   89و  75غير مقص ي أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادتين  •

 ، 247\ 15المرسوم 

أشهر   03ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفة سوابقه القضائية  الصادرة منذ اقل من  •

تحتوي على الإشارة "لا ش يء". وفي خلاف ذلك، فانه يجب أن يرفق العرض بنسخة من الحكم 

  القضائي وصحيفة السوابق القضائية. وتتعلق صحيفة السوابق القضائية بالمرشح أو المتعهد

 والمسير أو المدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الامر بشركة.  ،عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي

 استوفي واجباته الجبائية وشبه الجبائية، •

مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف  أو له البطاقة المهنية للحرفي   •

 فيما يخص موضوع الصفقة،

 ي لحساب شركته فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري،  يستوفي الايداع القانون •

حاصل على رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الجنبية العاملة   •

 بالجزائر. 

 تصريح بالنزاهة،  ✓

 القانون الساس ي للشركات،   ✓

 المؤسسة،   بإلزامالوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص  ✓

 كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين، او عند الاقتضاء المناولين:  ✓

 قدرات مهنية: شهادة التأهيل والتصنيف، اعتماد وشهادة الجودة، عند الاقتضاء. -

 لمالية والمراجع المصرفية. قدرات مالية: وسائل مالية مبررة بالحصائل ا  -

 قدرات تقنية: الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية.  -
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 ثانيا: العرض التقني ويتضمن:

 تصريح بالاكتتاب،   ✓

  78كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا لأحكام المادة  ✓

 .247\ 15من المرسوم الرئاس ي 

من نفس المرسوم  فيما يخص صفقات    125التعهد تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  كفالة ✓

 دج.300.000.000الأشغال  التي  يفوق مبلغها واحد مليار دج  وصفقات اللوازم التي يفوق مبلغها 

 "قرئ وقبل" مكتوبة بخط اليد.  دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة ✓

 لمالي ويتضمن:ثالثا: العرض ا

 رسالة تعهد،  ✓

 ، جدول الأسعار بالوحدة ✓

 تفصيل كمي وتقديري،  ✓

 تحليل السعر الإجمالي والجزافي،  ✓

سالفة الذكر: لا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين وثائق مصادقا عليها طبق    67حسب نص المادة  تنبيه:

وعندما يتحتم على المصلحة المتعاقد طلب وثائق أصلية   الأصل إلا استثناء عندما ينص على ذلك نص تشريعي،

 يقتصر ذلك فقط على حائز الصفقة العمومية. 

ة فانه يجب على المصلحة المتعاقدة ألا تفرض على المرشحين او المتعهدين  وفي حالة الإجراءات المحصص 

 في الحالات الاستثنائية المبررة.   إلاتقديم عن كل حصة وثائق مماثلة 

 معايير الاختيار  الثالث:    المطلب

  72ضرورة مطابقة العروض المقدمة  لمحتوى دفتر الشروط تحت طائلة الرفض في حالة العكس المادة  -

 ، 247\ 15من م ر 

 ،247\ 15من م ر   72تحديد الحدود الدنيا للتأهيل التقني )النقطة الاقصائية( المادة  -

تكون مرتبطة    أنوجوب ذكر معايير اختيار المتعامل المتعاقد  ووزن كل منها في دفتر الشروط ويجب  -

ايير التقييم  ( وعليه يجب تحديد مع247\ 15من م ر  78بموضوع الصفقة وغير تمييزية ) المادة 

بحيث  وكذا تحديد معايير التقييم المالي، التقنية، ونقاط كل معيار، بالتدقيق والتفصيل اللازمين،

وذلك إما   الاقتصاديةأحسن عرض من حيث المزايا  اختيار يجب أن تستند المصلحة المتعاقدة إلى 

وعية كان أولها معيار  لاعتبارات السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك، أو لعدة معايير موض
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يلي بعض التفصيل لهذه   اعة وأجال التنفيذ، والقيمة التقنية وغيرها من المعايير وفيماجالنوعية والن 

 المعايير:  

 المعايير التقنية أولا:  

 :معيار صفة المتعهد أو المترشح ✓

معنويين يلتزمون أمام  يمكن أن يكون المتعهد شخص طبيعي أو معنوي أو عدة أشخاص طبيعيين أو   -

 247/ 15من المرسوم  81في إطار تجمع مؤقت كما تحدد ذلك المادة  المصلحة المتعاقدة إما فرادى وإما 

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة لتنفيذ خدماتها اللجوء إلى عقد صفقة مع مؤسسة خاضعة للقانون   -

 الجزائري و/أو مؤسسات أجنبية

تجمع، أن يقدم  إطار لا يمكن متعهد أو مرشحا، وحده أو في   15/ 247من المرسوم  77ووفقا للمادة  -

أكثر من عرض واحد في كل إجراء، ولا يمكن نفس الشخص أن يمثل أكثر من متعهد أو مرشح في نفس  

 . الصفقة العمومية

 :معيار التأهيل والتصنيف ✓

ل والتـي يجب أن تكون  التأهي الشـروط أحكاما تتضمن شـروط المتعاقدة أن تدرج في دفترعلى المصلحة  -

ولا يمكن أن تخصـص الصفقة إلا لمؤسسـة أو   وأهميته، متناسبـة مع طبيعة المشروع وتعقيده

. بحيث تعتمد المصلحة المتعاقدة  كيفما كانت كيفية الإبرام هاقـادرة على تنفيذ مؤسسـات تعتقد أنها

 في هذا المعيار على حصول المتعهد على: 

الدرجة المطلوبة الدنيا للمشـاريع المختصة في   بحيث يجب تحديد   : تصنيف المهنيينشهــــادة التأهيـل وال •

 .العمومية(ري والأشغال البناء، الميدان )

 .  شهـادة الاعتماد بالنسبة للدراسات •

 الاستثناءات الواردة على هذا المعيار 

المرتبطة بالنشاطات الحرفية  تخصص الخدمات  247/ 15من المرسوم الرئاس ي  86ووفقا للمادة  -

المبررة   الاستحالةما عدا في حالة   الفنية للحرفيين، كما هم معرفين في التشريع والتنظيم المعمول بهما،

 قانونا من المصلحة المتعاقدة، 

عندما يمكن تلبية بعض حاجيات المصلحة المتعاقدة   247/ 15من المرسوم  87كما أنه ووفقا للمادة  -

ات المصغرة، كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فإنه يجب على  من قبل المؤسس

  لهاالمبررة قانونا كما ينبغي، تخصيص هذه الخدمات  الاستثنائيةالمصلحة المتعاقدة إلا في الحالات 

، بحيث تكون هذه  % من الطلب العام20، وتكون في حدود  247/ 15حصريا مع مراعاة أحكام المرسوم 
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مات محل دفتر شروط منفصل  أو حصة من دفتر شروط محصص بغض النظر عن الأحكام  الخد

 من هذا المرسوم   27المخالفة للمادة 

تشمل الخدمة ما بعد البيع الأعمال   : يشترط هذا المعيار في صفقات اللوازم.خدمات ما بعد البيعمعيار  ✓

 الغيار ....الخ. الصيانة وسرعة التدخل لإصلاح الأعطال وتوفير قطع أو خدمات 

 :معيار العتاد والمعدات ✓

  على المصلحة المتعاقدة ضمن دفتر الشـروط أن تعد معيار خاص بالعتاد تطلب فيه العتاد المطلوب وفق ما

 . وأهميته المسخر للمشروع موضوع الصفقة يتناسب مع طبيعة المشروع وتعقيده

 :معيار الأجل ✓

 للمادة يجب أن تدرج المصلحة المتعاقدة في  -
ً
معيار أجل تنفيذ الصفقة الذي    78دفتر الشروط طبقا

 .المتعاقدة أو العتاد أو الخدمات للمصلحة يعد من أهم المعايير لكونه يحدد مدة تسليم المشروع

 ( 83المادة)   معيار المنشأ الجزائري  ✓

أن يحدد دفتر الشروط   بحيث يجبتفضيل المنتوج و/أو المؤسسة الوطنية على المنتوج و/أو المؤسسة الأجنبية 

بوضوح الفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية والتي تقدر حاليا ب  

 تضاف للعرض المالي فيما يخص المؤسسات الاجنبية أو المنتوج الأجنبي. ℅25

  : معيار النوعية ✓

يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعهدين تدعيم عروضهم بعينات أو نماذج أو تصاميم عندما تستدعي 

  الاقتضاءمقارنة العروض بينها ذلك، ويجب أن ينص دفتر الشروط على كيفية تقديمها وتقييمها وإرجاعها عند 

 247/ 15من المرسوم  68حسب المادة 

 : معيار الطابع الجمالي والوظيفي  ✓

مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع   لاختيارلاسيما في إجراء المسابقة والمنافسة 

أو جمالية أو فنية خاصة وتتم بعد أخذ رأي لجنة   اقتصاديةقصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو 

 247-15من المرسوم  48التحكيم المذكورة في المادة 

 : المالية  المعايير ثانيا: 

 : معيار أقل سعر ✓

يمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى معيار السعر وحده وذلك في الصفقات العادية التي لا تتطلب قدرات تقنية   

 ) طلب عروض مفتوح(. كبيرة

:   معيار أقل سعر  ✓
ً
 من المتأهلين تقنيا
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تشترط المصلحة المتعاقدة التأهيل التقني من المترشحين  دنيا   في حالة الصفقات التي تتطلب قدرات تقنية   

 . ويكون معيار السعر الأدنى هو الفاصل بعد تجاوز النقطة الاقصائية

: في حالة الصفقات التي تتطلب تعقيدات تقنية تمنح الصفقة للمتحصل   معيار أحسن عرض تقني ✓

 (.طة )العرض التقني + العرض الماليعلى أكبر نق

 أحكام أخرى يجب ذكرها في دفتر الشروطالرابع:   المطلب

من المرسوم   75النص على حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية  حسب ما جاء في المادة  ✓

 .  247\ 15الرئاس ي 

 . 247\ 15من م ر   82المادة  وطرق الطعن وآجاله  توضيح كيفيات المنح  المؤقت وكيفية إشهاره، ✓

حالة إثبات أن منح الصفقة يترتب  إعلام المتعهدين بحق المصلحة المتعاقدة في رفض العرض المقبول في  ✓

من م   72عليها هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني )المادة 

 (، 247\ 15ر 

وجوب النص في دفتر الشروط على كيفية تقييم وتقديم بدائل المواصفات التقنية عندما ترخص    ✓

دمات المعقدة تقنيا وفق الشروط المحددة والمضبوطة في دفتر  المصلحة المتعاقدة فيما يخص الخ

 . 247\ 15من م ر  27المادة   الشروط للمتعهدين بتقديم بديل أو عدة بدائل للمواصفات التقنية

 من نفس المرسوم.   30تحديد الشروط المتعلقة بتنفيذ الأقساط الاشتراطية المادة  ✓

 . من نفس المرسوم  31ادة الم وجوب النص على التحصيص في دفتر الشروط   ✓

عندما تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء "دراسة   وانجاز " بحيث يتم إشراك المقاول  في دراسات   ✓

دفتر الشروط ، في إطار التقييم التقني، على تأهيل أولي   التصميم الخاصة بالمنشاة، يجب أن ينص

 . 35المادة  يتعلق بمرحلة الدراسات 

 :  45المادة  فيما يخص طلب العروض المحدود   ✓

يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقص ى للمترشحين الذين ستتم دعوتهم   -

 لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولي بخمسة منهم.

عروض   يجب أن يتم النص  في دفتر الشروط على   كيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في طلب الكما   -

 المحدود.

 :48المادة  فيما يخص المسابقة ✓

الى ذلك، يجب ان   وبالإضافة يجب ان يشتمل دفتر شروط المسابقة على برنامج ونظام للمسابقة  -

 ينص دفتر الشروط على كيفيات الانتقاء الأولي عند الاقتضاء وتنظيم المسابقة.
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يحدد دفتر الشروط  المتعلق بمسابقة، تخص مشروع انجاز أشغال، الغلاف المالي التقديري   أنيجب  -

 للأشغال. 

لذين ستتم دعوتهم  يمكن المصلحة المتعاقدة ان تحدد في دفتر الشروط العدد الأقص ى للمرشحين ا -

 لتقديم تعهد، بعد انتقاء أولي بخمسة منهم.

 :  84المادة فيما يخص الدعوة للمنافسة الدولية  ✓

يجب أن تنص دفاتر الشروط فيما يخص الدعوة للمنافسة الدولية بالنسبة للمتعهدين الجانب على الالتزام  

 ة للصفقة. بالاستثمار في شراكة، ويجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالي 

كما تدرج في دفتر الشروط أحكاما تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة ذوي صلة بموضوع الصفقة عند   ✓

التعاقد مع الأجانب، وعندما تتعهد المؤسسات الأجنبية لوحدها  يجب النص في دفتر الشروط على  

 . 85ئري المادة على الأقل من مبلغ الصفقة  للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزا ℅30وجوب مناولة 

(، يجب  87فيما يخص تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المصغرة )المادة  ✓

على الأكثر من الطلب العام  لهذه المؤسسات، بحيث يمكن ان تكون هذه الحاجات    ℅20تخصيص 

ة  محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط محصص،  بغض النظر عن الأحكام المخالف

 .247\ 15من المرسوم   27للمادة 

 الخاتمة:

يعتبر إعداد دفاتر الشروط قبل مباشرة أي إجراء لإبرام الصفقات وتضمينها كل البيانات  والمعلومات   

لتقديم تعهدات مقبولة،  مع وضع معايير انتقاء حيادية  وموضوعية، ضمان لتحقيق مبادئ نجاعة الطلبات  

 العمومية.



81 

13142023 

 

    رقابة  المفتشية العامة للمالية

 
 عبد الرزاق بجاوي    /أ

  مكلف بالتفتيش على مستوى المفتشية الجهوية بسطيف 

 :مقدمة
تنظيم  وصلاحيات  المفتشية العامة  للمالية والذي يتضمن النقاط  الأول:    محتوى هذه المداخلة : المحور

  التالية:

  الانشاء والتنظيم ، ❑

  التدخل،مجال  ❑

 الصلاحيات والمهام.  ❑

 أساليب التحري والتحقيق الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.  ❑

 نتائج تدخلات المفتشية العامة للمالية.  ❑

  : التحريات والتحقيقات في قضايا الصفقات العمومية وذلك من خلال النقاط التالية:  المحور الثاني

  الوثائق اللازمة للتحري والتحقيق في الصفقات العمومية، ❑

 تقييم مدى احترام مبادئ إبرام الصفقات العمومية،   ❑

  عمليات الرقابة الواجب القيام بها فيما يخص إجراءات  إبرام الصفقات العمومية، ❑

 فحص وتقييم الشروط المتعلقة بالتنفيذ .    ❑

 

 الأول  المحور 

 تنظيم وصلاحيات المفتشية العامة للمالية  

 والتنظيم  الإنشاء المطلب الأول:  

   الإنشاء ▪

المتضمن   1980مارس  01المؤرخ  53-80رقم  بالمرسوم  1980تم تأسيس  المفتشية العامة للمالية سنة  

المرسوم "تعتبر المفتشية العامة للمالية  هذا وبالرجوع إلى المادة الأولى من  حيث للمالية،إنشاء المفتشية العامة 

وقد عرفت تطورات كثيرة من ناحية   "هيئة رقابية دائمة خاضعة للسلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية
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  2008ها بداية من سنة الصلاحيات منذ صدور هذا المرسوم إلى يومنا هذا كان آخرها صدور النصوص المنظمة ل

 :وهي على التوالي

  ، يحدد صلاحيات 2008سبتمبر سنة  6 مؤرخ في 272-08مرسوم تنفيذي رقم  ✓

 .المفتشية العامة للمالية

  يحدد تنظيم 2008سبتمبر سنة   6 ، مؤرخ في 273-08مرسوم تنفيذي رقم  ✓

 .الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية

  يحدد تنظيم 2008سبتمبر سنة   6 ، مؤرخ في 274-08مرسوم تنفيذي رقم  ✓

 .هاالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحيات

، يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق   2009فيفري سنة  22 مؤرخ في 96-09 مرسوم تنفيذي رقم ✓

 .المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية

، يتضمن القانون الأساس ي الخاص بالموظفين   2010يناير سنة  13مؤرخ في   28-10 مرسوم تنفيذي رقم ✓

  المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية.

  التنظيم  ▪

المذكورين أعلاه، فان  المفتشية العامة للمالية  يديرها رئيس   274-08و  273-08حسب المرسومين 

المفتشية  تحت السلطة  المباشرة لوزير المالية، ولها اختصاص وطني، بحيث تحتوي  المفتشية على هياكل   

  عملياتية وهياكل لوجيستكية.

 الهياكل العملياتية   ➢

لمالية  هياكل عملياتية  مركزية وهياكل عملياتية جهوية، بحيث تتمثل  الهياكل  تتضمن المفتشية العامة ل

مدير بعثة، ولها اختصاص    20العملياتية المركزية في اربعة أقسام  يديرها مراقبون عامون للمالية، ويساعدهم 

 قطاعي وطني وهي:  

ـطاعات إدارات الـسـلـطة، والوكالات المالـيـة والإدارات المـكـلفـة بالـصـناعة  قـبالمراقـب العـام لـلـمالـيـة المـكـلف  ✓

  والطاقة، وكذا الجماعات المحلية، والمناجم

ربـية والـتكـوين والـصـحـة  ت الــتعـلـيم الـعـالي والـبحث الـعـلـمي والــتـيـقــطـاعــبالمـراقب الـعـام للـمـالـية المـكـلف  ✓

ـاضــة  والــشــؤون الاجـتـمـاعــيــة والــتــضــامن الــوطــني والــثــقــافـة والاتـصـال والـشــؤون الـديـنـيـة والـشـبـاب والـريــ

  والمجاهدين والعمل والتشغيل،

ميـة والسـكن والفـلاحة والـصيـد البـحري  ـري والأشغـال العـمـو لقـطاعات ابـراقب الـعـام للـمالـية المـكـلف لما ✓

  والغابات والخدمات،

  ةـكـلف بـرقابـة وتـدقيق المـؤســسـات الــعـمــومـيــة الاقــتـصــاديـة والمــؤسـســات المـالــيلمالمـراقب الـعـام للـمـالـية ا  ✓

 العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية.  
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( مديريات جهوية للرقابة  يديرها مدراء جهويون   10أما الهياكل العملياتية الجهوية  فتتمثل في عشرة)

بالتنسيق مع مدراء البعثات والمراقبون العامون للمالية، ولها اختصاص اقليمي ويمكن تعبئة وحداتها العملياتية  

  على المستوى الوطني.  لانجاز مهام

يقوم بتنفيذ  عمليات الرقابة والتقييم والتدقيق والخبرة وحدات عملياتية يرأسها مكلفون بالتفتيش أو  

  رؤساء فرق.

  الهياكل اللوجيستكية ➢

والـتـقـيـيس والإدارة  علاوة على الهياكل العملياتية، تضم المـفـتـشـية الـعـامة لـلـمالـية هـياكل الـدراسـات 

  :والتسيير الآتية

  الـتـحـلــيل والـــتــلـخــيص، مديـرية الـبـرامـج و ✓

  مـديـريــــة المـنـاهج   والـتـــقــييس والإعلام الآلي، ✓

 .  مديرية إدارة الوسائل ✓

 مجال التدخلالمطلب الثاني: 

الذي يحدد صلاحيات   2008 سبتمبر 6ؤرخ في الم 272-08من المرسوم التنفيذي رقم   3و  2وفقا للمادتين  

 المفتشية العامة للمالية، فان هذه الأخيرة  تمارس رقابتها على :  

التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات   ✓

 الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية. 

  المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، ✓

 هيئات الضمان الاجتماعي للنظام العام والإجباري،   ✓

متها القانونية، عندما تطلب هبة عمومية  بمناسبة حملات  الهيئات او الجمعيات مهما كانت أنظ  ✓

 تضامنية، خصوصا من اجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية والرياضية، 

كل مؤسسة عمومية  تستفيد من المساعدة المالية من الدولة او جماعة محلية او هيئة عمومية بصفة   ✓

 بيق أو ضمان. تساهمية او في شكل اعانة او قرض أو تس 

  المؤسسات العمومية الاقتصادية بطلب من هيئاتها الاجتماعية. ✓

 الصلاحيات والمهام  المطلب الثالث : 

  الصلاحيات ▪

المطابقة للقوانين   تتمثل صلاحيات  المفتشية العامة للمالية بصفة رئيسية  في رقابة الشرعية أو

  التسيير والتي تتمثل على الخصوص في:والتنظيمات  والرقابة على الأداء  ونجاعة 

 التقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو لكيان اقتصادي. ✓

  التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي. ✓

 تقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج المتعلقة بها.   ✓
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الدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية من اجل تقدير فاعلية وفعالية إدارة وتسيير الموارد  القيام ب ✓

  المالية والوسائل العمومية الأخرى،

تقييم تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تلك المتعلقة بالتنظيم الهيكلي، وذلك من ناحية   ✓

  تناسقها وتكيفها مع الأهداف المحددة،

مستوى الانجازات مقارنة مع الأهداف المحددة، والتعرف على نقائص التسيير وعوائقه، وتحليل   تحديد ✓

  أسباب ذلك.

  المهام : ▪

 السابقة تقوم المفتشية العامة للمالية بمهام: من اجل تنفيذ الصلاحيات 

الرقابة أو التدقيق على التسيير،  والتي تتم عن طريق برنامج سنوي موافق عليه من طرف وزير المالية    ✓

حيث تنصب  على سير الرقابة الداخلية، وتدقيق جميع جوانب التسيير سواء تسيير الوسئل المادية أو  

 البشرية أو التسيير المالي والمحاسبي أو تسيير الصفقات العمومية،

يم فيما يخص السياسات العمومية  وكذا شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية  من طرف  التقي   ✓

 المؤسسات الامتيازية؛  

 التحقيقات الإدارية بطلب من مختلف السلطات العمومية؛     ✓

الخبرات القضائية  بطلب من السلطات القضائية المختصة في اطار التحقيقات القضائية بحيث  تتم   ✓

 منه.  156الى  143الإجراءات الجزائية لاسيما المواد  وفقا لقانون 

 أساليب التحري والتحقيق الخاصة بالمفتشية العامة للماليةالمطلب الرابع: 

  تعتمد المفتشية العامة للمالية  عدة أساليب  في عمليات التحقيق والتحري منها:

والموجودات من اي نوع والتي يحوزها المسيرون أو  رقابة الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات  ✓

  المحاسبون،

التحصل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لعمليات الفحص بما في ذلك التقارير التي تعدها أية   ✓

  هيئة رقابية وأية خبرة خارجية،

  تقديم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي، ✓

إجراء أي تحقيق بغرض رقابة التصرفات او العمليات المسجلة في القيام في الأماكن بأي بحث أو تحري  و  ✓

 المحاسبات،  

 الاطلاع على السجلات والمعطيات أيا كان شكلها،  ✓

  التيقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة، ✓

عمال التسيير ذات التأثير  القيام في عين المكان بأي فحص بغرض التيقن من صحة التقييد المحاسبي لأ  ✓

 المالي، ومعاينة الخدمة المنجزة،

  طلب تحيين المحاسبة  عند معاينة  ثغرات أو تأخيرات بها، ✓
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تحرير محاضر تقصير  في حالة وجود اختلالات  في التسيير المحاسبي وإرسالها الى السلطات السلمية أو   ✓

  الوصية ومتابعة التدابير المتخذة بشأنها،

لمهمة، وتبليغها فورا للسلطة  خلال ا  جسيم  ضرر   أو  قصور   معاينة تقارير الخاصة في حالة تحرير ال ✓

ا    مصالح  لحماية  في الحين التدابير الضرورية  تتخذ السلمية أو الوصية المختصة من أجل أن 

  هذا  في  ا لمتخذة  بالتدابيرللمالية   العامة  لمفتشيةا ا   إعلام  اقبة، ويجبر لم ا الهيئة   أو  لمؤسسة

  . الصدد

الموكلة إليها،  يتعين على مسؤولي  للـمـفـتـشية الـعامة للمالـية من إتـمام المهام  ين الـوحدات الـعـمـلياتيةكلتمو 

    : المصالح والهيئات المراقبة القيام بما يأتي

عـلى كل الدفاتـر أو الوثائق أو التـبريرات أو المـستندات    واطلاعهمتـقـديم الأمــوال والـقـيم الــتي بـحوزتـهم،   ✓

  المطلوبة،

  الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة، ✓

  .إبقاء المحادثين في المناصب طيلة مدة المهمة ✓

وكـذا الأعــوان ولا يمكـن لمسؤولي المـصالح أو الـهــيـئات الخـاضـعــة لـرقـابـة المفتشية العامة للمالية،   ✓

ـمـلـصـوا من الـواجـبات المنصوص  عليها أعلاه، محتجين باحترام   تالمـوضوعـين تحت سـلـطـتـهم، أن يـ

الـطـريق السلمي، أو الـسـر المـهـني، أو الطابع الـسـري للمستندات الواجب فحصها أو العمليات اللازم  

   .رقابتها

ـلـوحـدات العـمـلـياتية  للمفتشية العامة للمالية ، الـدخول إلى كل المحلات  في إطـار ممــارسـة مـهـامـهــا يـحق ل ✓

   الـتي تستعملها أو تشغلها  الهيئات والإدارات والمصالح محل الرقابة.

المرسوم التنفيذي رقم  من   18و 17 ، المنصوص عليها في المـادتـــين الاطلاعكل رفض لطلبات التقـــديم أو  ✓

يـكــون مـوضــوع إعــذار الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،  2008  سبتمبر 6 المؤرخ في 08-272

  .يـعــلم به الـرئــيس الـسـلــمي لـلـعـون المعني

)أيــام مـن الإعـذار، يحرر المسؤول المختص للوحدة العملياتية للمفتشية   8عـنــد عــدم الـرد بــعــد ثـمانــيـة )  ✓

ية مــحــضــر قـصـور ضـد الـعـون المعـني أو رئــيــسه الـــسـلمي، ويـــرسل إلى السلطة السلمية أو  العامة للمال 

   .الوصية التي عليها متابعة ذلك

 نتائج تدخلات المفتشية العامة للمالية: خامسالمطلب ال

والتقييمات حول  الجوانب المختلفة  عند انتهاء المهام الرقابية يحرر تقريرا أساسيا يبرز المعاينات   ✓

  للتسيير  التي كانت محل الرقابة حيث:

 يتضمن هذا التقرير اقتراحات التدابير التي من شانها أن تحسن تنظيمها وتسييرها ونتائجها.    -

يبلغ هذا التقرير إلى السلطة التي طلبت التدخل وكذا المؤسسة التي تمت مراقبتها إن كان التدخل بطلب   -

من سلطة أو هيئة معينة ، ويبلغ مباشرة للمؤسسة المراقبة إذا كان التدخل ضمن برنامج المفتشية العامة  

  للمالية، وفي حالة التحقيق والخبرة القضائية لا ترسل التقارير إلا للسلطة التي طلبت المهمة.
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شهرين على المعاينات  على المسيرين الذين تم تبليغهم  التقرير الأساس ي أن يجيبوا في اجل أقصاه   ✓

او المرتقبة  \ والملاحظات التي يحتويها هذا التقرير، وعليهم عند الاقتضاء ان يعلموا بالتدابير المتخذة و

 المتعلقة بالوقائع المسجلة.   

كما تبلغ بطاقات تلخيصية   عن كل مهمة   لمصالح رئيس الحكومة أو الوزير الأول، حيث تتضمن أهم   ✓

ات والتوصيات التي تم التو صل إليها وهذا بغية تبليغها للطاقم الحكومي بغرض  المعاينات والملاحظ

  اتخاذ التدابير اللازمة حيال الملاحظات المسجلة بهذه التقارير.

 عند انقضاء الأجل المحدد تصبح التقارير الأساسية التي لم يرد عليها نهائية.  

تقرير  تلخيص ي يختم الاجراء الوجاهي أو التناقض ي يترتب عن جواب المسير على التقرير الأساس ي إعداد  ✓

  حيث يبرز هذا التقرير نتيجة المقاربة بين المعاينات المسجلة في التقرير الأساس ي وجواب المسير.

يبلغ التقرير التلخيص ي المذكور أعلاه والمرفق بجواب المسير للسلطة التي طلبت التدخل أوللسلطة   ✓

  مة مبرمجة.الوزارية المعنية في حالة مه

وفي نهاية كل سنة تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها على مستوى   ✓

مختلف المؤسسات والهيئات التي تمت رقابتها وملخص  عن معايناتها والأجوبة المتعلقة بها وكذا  

يف أو تحسين التشريع  الاقتراحات ذات الأهمية العامة التي استخرجتها منها، لا سيما بغرض تكي

والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها بحيث يسلم هذا التقرير السنوي إلى وزير المالية   

  خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية.

 

 ثانيال حور الم

 التحريات والتحقيقات في قضايا الصفقات العمومية

  

   للتحري والتحقيق في الصفقات العموميةالوثائق اللازمة الأول :  المطلب 

 نسخة من الميزانيات ) الأولية، الإضافية، الحساب الإداري (   ▪

نسخة من مقرر تسجيل العملية ) التفريد ( وتعديلاته المختلفة) اعاة الهيكلة، اعادة التقييم ونسخة    ▪

 من مقررة غلق العملية عند الاقتضاء .  

 البطاقة التقنية للمشروع .   ▪

  جلي سحب دفاتر الشروط  وإيداع العروض .س  ▪

  سجل أوامر الخدمة. ▪

 وصولات الدفع عندما يتم سحب دفاتر الشروط بمقابل.  ▪
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 دفتر شروط العملية .    ▪

  نسخة من مقررة التأشيرة لدفتر الشروط. ▪

  كشف التقدير  الإداري. ▪

  الدراسات التفصيلية  ما قبل المشروع. ▪

في صحيفتين وطنيتين + في     (ض أو الاستشارة + رسالة الاستشارةنسخة من الإعلان عن طلب العرو   ▪

  الجريدة الرسمية للمتعامل العمومي(.

  نسخة من  الإعلان  عن تمديد أجل تحضير العروض عند الاقتضاء. ▪

 نسخة من الإعلان + رسالة الاستشارة ، بالنسبة للإجراءات المكيفة .   ▪

 نسخة من الصفقة العمومية أو العقد أو سند الطلب.   ▪

 نسخة من إعلان عدم الجدوى أو إلغاء المنح المؤقت أو إلغاء الإجراء، عند الاقتضاء.   ▪

نسخة من الإعلان عن المنح المؤقت ) في نفس الصحيفتين الوطنيتين وفي النشرة الرسمية للمتعامل    ▪

 ( .   BOMOPالاقتصادي 

 على الصفقة .  في المنافسة بما فيهم الحائز  ملفات المشاركين  ▪

 نسخة من مقرر إنشاء لجنة الفتح والتقييم .   ▪

  سجلي لجنة فتح وتقييم العروض. ▪

 محاضر الفتح والتقييم وتقارير تحليل العروض عند الاقتضاء.   ▪

نسخة من المقرر المتضمن الإجراءات المكيفة لإبرام الصفقات التي يقل مبلغها عن حدود إبرام الصفقة    ▪

  وفقا للإجراءات الشكلية.

 نسخة من الطعون، عند وجودها.   ▪

 نسخة من مقرر إنشاء لجنة الطعون فيما يخص الإجراءات المكيفة،   ▪

  ملحق.التقرير التقديمي والبطاقة التحليلية للصفقة ولكل   ▪

 مقرر تأشيرة لجنة الصفقات العمومية  للصفقة الأصلية + الملاحق عند الاقتضاء.    ▪

 نسخة من أمر الانطلاق في الأشغال وأوامر توقيف والانطلاق في الأشغال، عند الاقتضاء .    ▪

 نسخ من الإعذارات الموجهة للمتعامل المتعاقد، إن وجدت .    ▪

  .نسخة من مقرر الفسخ ، عند الاقتضاء ▪
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 نسخة من الملاحق المبرمة  وأوامر تبليغها، عند الاقتضاء .     ▪

 (.  18،23،   12نسخة من صفقة التسوية، عند الاقتضاء، ) المواد   ▪

نسخة من مقرر ترخيص الشروع في تنفيذ بداية الأشغال قبل إبرام الصفقة مع تقرير تقني من المصالح   ▪

 المختصة.  

 ت الالتزام فيما يخص الاجراءات المكيفة .  نسخة من التقرير التقديمي وبطاقا   ▪

  دفاتر الورشة  وتقارير متابعة الأشغال الشهرية. ▪

  كفالة التعهد عند الاقتضاء. ▪

  كفالة حسن التنفيد والضمان. ▪

  كفالة استرداد التسبيقات. ▪

  الفواتير...الخ(.حوالات الدفع والوثائق التبريرية )وضعيات الأشغال، الكشوف الوجاهية،  ▪

  محاضر الاستلام المؤقت ومحاضر رفع التحفظات عند الاقتضاء. ▪

  محاضر الاستلام النهائي. ▪

  شهادات رفع اليد عند الكفالات. ▪

 تقييم مدى احترام مبادئ إبرام الصفقات العموميةالثاني:   المطلب 

العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية  لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال 

مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام 

  المتعلق بالصفقات العمومية. المرسوم

  ومن أجل تحقيق هذه المبادئ في الميدان يجب :

لعمومية التأكد من عدم المساس بالمنافسة وذلك من  فيما يخص مبدأ حرية الوصول للطلبات ا  ▪

  خلال:

  عدم الحد من الوصول أو الدخول للمنافسة )الصفقة(، -

  عدم تجزئة الصفقات من أجل عدم الوصول للسقف المحدد لإبرام الصفقات، -

  عدم السماح بتحطيم الأسعار وتخفيضها إلى الحد غير العادي،

 تطبيق الشروط المتكافئة مع المرشحين،  -

  عدم اللجوء للتراض ي إلا في الحالات المبررة بشكل كافي. -
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  وبناء على هذا  يجب التأكد من توفر الشروط اللازمة للوصول الى الصفقات العمومية ومن بينها: -

  (،247\ 15من م ر  65توفر معايير الإعلان الفعال )المادة  -

  (،247\ 15من م ر  64ئق المنافسة )المادة الوصول لوثا -

من المرسوم   27الاحتياجات تكون محددة بصفة مضبوطة ودقيقة في دفتر الشروط  وغير تمييزية )المادة  -

  (،247\ 15الرئاس ي

 من نفس المرسوم(.  66الآجال الكافية لتحضير العروض وإيداعها )المادة  -

 شحين:   فيما يخص مبدأ المساواة في معاملة المر  ▪

إن هذا المبدأ يعني أن كل المرشحين سواسية أمام القانون، وهو مبدأ أساس ي في دولة القانون وهو مكرس  

بالدستور، وتطبيق هذا المبدأ في مجال الصفقات العمومية، يعني منع أي تمييز ضد أي مرشح إلا ضمن  

  لشروط.الشروط التي نص عليها تنظيم الصفقات العمومية ونصت عليها دفاتر ا

  ولتحقيق هذا المبدأ يجب التأكد من: -

  الإنصاف في تقييم القدرات والمؤهلات التقنية والمالية والتجارية للمرشحين، -

  معايير التقييم غير تمييزية أو إقصائية، مثل ذكر خاصيات فنية لا تتوفر إلا في منتوج معين لمتعامل معين، -

  مع احترام سرية العروض.تسجيل العروض حسب تاريخ إيداعها  -

  فيما يخص مبدأ شفافية الإجراءات: ▪

إن هذا المبدأ إلى إضفاء الشفافية فيما يخص الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات من أجل  تحقيق المنافسة  

  وعليه يجب التأكد من وجود العناصر التالية: والمساواة بين المتعهدين،

  والإعلان المتعلقة بالدعوة للمنافسة،عمليات الإشهار   -

  إذا كان هناك إعفاء من تقديم بعض الوثائق أو تأجيلها، يجب أن يعلم بها جميع المعنيين بالمنافسة،   -

  إشهار مقررات المنح المؤقت حتى يتسنى للمشاركين القيام بالطعن لدى الجهات المختصة في الآجال المحددة،  -

  ،علانية فتح العروض -

  طرق تقييم العروض حيادية وشفافة، -

 البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنافسة موزعة بنفس الشروط والمقاييس على جميع المرشحين. -

  تقييم أساليب إبرام الصفقات العمومية ❑

ام  المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية هناك أسلوبين لإبر  247\ 15من المرسوم الرئاس ي رقم  39حسب المادة 

 الصفقات وهما:  
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أسلوب الدعوة للمنافسة  أو ما يسمى بطلب العروض بكل أشكاله والذي يمثل القاعدة العامة في ابرام   ▪

   الصفقات العمومية 

وهو على شكلين التراض ي بعد الاستشارة، والتراض ي  ، وأسلوب الدعوة للتفاوض أو ما يسمى بالتراض ي ▪

الحالات   لإبرام الصفقات العمومية ولا يمكن اعتمادها إلا في البسيط والذي يمثل الطريقة الاستثنائية

  .247\ 15من المرسوم  49الواردة في المادة 

من المرسوم    59 حيث أن اختيار الأسلوب المعين لإبرام الصفقات، هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة )المادة

مبررا، عند كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة  (، ولكن هذا الاختيار ليس مطلقا، وإنما يجب أن يكون 247\ 15

  من نفس المرسوم(، حيث تتمثل هذه المبررات على الخصوص في: 60)المادة 

  البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة لتحقيق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة، -

 الالتزام بأحكام التشريع المتعلق بالصفقات العمومية.  -

 تي ينبغي القيام بها فيما يخص التراض ي البسيط  عمليات الرقابة ال ❖

  49حسب مقتضيات   المادتين  ة من توفر الشروط للترخيص باللجوء لهذه الطريق  التدقيق والتحقق  ➢

كما  ( حالات 06، بحيث يرخص  اللجوء إلى التراض ي البسيط في ست )247\ 15من المرسوم الرئاس ي  50و

 وهي:   49هي مبينة في المادة 

  تنفيذ الخدمات على يد متعامل وحيد، بحيث يجب::  الأولىالحالة  ▪

أو تم اختياره   -يتمتع  بحماية حقوق حصرية، أو -له  وضعية احتكارية،  -التأكد  بأن هذا المتعامل :   ✓

  لاعتبارات تقنية أو ثقافية أو فنية.

مشترك بين الوزير الـمكلف بالثقافة والوزير الـمكلف بالـمالية يوضح هذه    التأكد من وجود قرار ✓

  لاعتبارات ثقافية وفنية .الخدمات التي تكون محل التراض ي البسيط 

 :  :  وتتمثل في حالة الاستعجال الـمُلِح المعلل، وهنا يجبالحالة الثانية ▪

أو وجود خطر داهم   للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي،وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا  التأكد من ✓

  يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان،

 التأكد بأن هذا الاستعجال لا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقــات العموميـة،   ✓

الاستعجال وأن لا تكون  التأكد بأنه لم يكن في وسع الـمصلحة الـمتعاقدة توقع الظروف الـمسببة لحالة  ✓

  نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

  حساب  المدة المستغرقة  من بداية المفاوضات  الى الأمر ببداية الخدمة  والتأكد بأنها مدة  استعجالية، ✓

 التأكد بأن  الانجاز تم في فترة استعجالية.  ✓
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في تنفيذ  الصفقة  قبل الابرام فيجب   التي تنص  على الترخيص بالشروع    12وفي حالة اللجوء للمادة   ▪

  التحقق من توفر الشروط السابقة بالإضافة  لضرورة وجود:

  يرخص بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية، مقرر من السلطة المختصة ✓

  تعليل هذا الترخيص بتقرير من الهيئات التقنية المختصة، ✓

  خدمات الضرورية  لمواجهة  الظروف المذكورة أعلاه.الاقتصار فقط على انجاز ال  ✓

مقرر الترخيص  المذكور أعلاه ،  والمعد حسب الشروط المنصوص عليها في  وجوب إرسال  نسخة من    ✓

التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية )سلطة ضبط الصفقات  

  العام و المفتشية العامة للمالية(.العمومية وتفويضات المرفق 

 التأكد من  وجود رسائل متبادلة  بين الطرفين  لإثبات  الاتفاق.    ✓

أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيع على   )6التأكد من إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية خلال ستة ) ✓

من المرسوم   13فقرة الأولى من المادة المقرر المذكور أعلاه، إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في ال

 .، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية247\ 15

: والتي تتمثل في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان  الحالة الثالثة ▪

  الأساسية،  بحيث يجب التأكد من :

  ،حاجيات السكان الأساسيةتوفر حالة الاستعجال لتوفير  ✓

أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة    ✓

 مناورات للمماطلة من طرفها. 

وتخص انجاز  مشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتس ي طابعا استعجاليا، وهنا   الحالة الرابعة: ▪

  يجب:

على مختلف التقارير والدراسات    بالاطلاعالتحقق بأن المشروع ذو أولوية وذو أهمية وطنية وذلك  ✓

 المتعلقة بالمشروع،  

 ة لإبرام الصفقات.  التحقق من  وجود عنصر الاستعجال الذي لا يسمح  بإتباع الإجراءات العادي   ✓

التحقق بأن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من طرف الـمصلحة الـمتعاقدة،   ✓

   ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،

 أو مجلس  الحكومة  حسب الحالة. التحقق من وجود  موافقة  مسبقة  من مجلس الوزراء،  

  الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج، وهنا يجب :عندما يتعلق :  الحالة الخامسة ▪
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التحقق بأن الإنتاج المراد ترقيته هو إنتاج وطني أي أغلبية العناصر المكونة للمنتج هي ذات منشأ   ✓

 جزائري،  

 التحقق بأن مؤسسة الإنتاج هي جزائرية،   ✓

  التأكد بأن المنتج المراد ترقيته هو فريد من نوعه، ✓

  د بأن الأداة الوطنية المراد ترقيتها فريدة من نوعها.التأك ✓

  أو مجلس الحكومة حسب الحالة. التأكد من  وجود الموافقة المسبقة من مجـلس الوزراء  ✓

: عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقّا  الحالة السادسة ▪

العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإدارات  حصريا للقيام بمهمة الخدمة 

  العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

من الشروط  بالإضافة لوجوب توفر شروط كل حالة من الحالات السابقة، يجب في كل الحالات التحقق 

  :بحيث يجب على المصلحة المتعاقدة، أن  50المنصوص عليها في المادة 

أعلاه، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في   27تحدد حاجاتها، في ظل احترام أحكام المادة  ✓

  تعلق بتنظيم الصفقات العمومية،المرسوم الم

 من نفس المرسوم،  54تتأكد من قدرات المتعامل الاقتصادي، كما هي محددة في المادة   ✓

من   72تختار متعاملا اقتصاديا يقدم عرضا له مزايا من الناحية الاقتصادية، كما هي محددة في المادة  ✓

 نفس المرسوم،  

  من نفس المرسوم، 52من المادة   6ها في الفقرة تنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص علي ✓

  تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعية.  ✓

  51عمليا ت الرقابة الواجب القيم بها  فيما يخص أسلوب التراض ي بعد الاستشارة )المادتان  ❖

  (52و

 .51في المادة   التحقق من  توفر  حالات   اللجوء  للتراض ي بعد الاستشارة المذكورة ✓

التي تنص على كيفية إجراء الاستشارة حسب كل حالة من الحالات     52التحقق من تطبيق المادة  ✓

  المذكورة سابقا و التي  تنص على ما يلي:

  المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة،وجوب استشارة  -

 حالة   استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض،  وجوب نشر إعلان الاستشارة   في -
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التأكد  من عدم تعديل أحكام دفتر الشروط التي تمس  شروط المنافسة والا يجب  تقديمه لدراسة لجنة   -

  الصفقات العمومية المختصة وإطلاق طلب عروض جديد.

من المادة   3و 2ل المذكورة في الحالتين التأكد  من تحديد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة والأشغا  -

أعلاه، بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية السيادية للدولة أو مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير   51

التأكد في   الـمعني، بعد أخد رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات، حسب الحالة.

شروط تنفيذ الصفقة، من  وجود   لجنة تعينها وترأسها المصلحة المتعاقدة، في ظل  حالة وجود مفاوضات حول  

  من هذا المرسوم، 5احترام الأحكام المنصوص عليها في المادة 

  التأكد من وجود محضر المفاوضات. -

الرئاس ي    . من المرسوم 65يجب أن يكون المنح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة  -

 . 247-15رقم 

إذا استشارت المصلحة المتعاقدة المتعاملين الاقتصاديين مباشرة، فإنه يجب عليها الرجوع لبطاقيتها المعدة   -

 .247\15من المرسوم الرئاس ي   58طبقا لأحكام المادة 

 الصفقات عمليات الرقابة التي ينبغي القيام بها فيما يخص مراحل إبرام  الثالث:  المطلب  

قبل التطرق إلى عمليات الرقابة التي تنصب على مختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية يجب التنبيه الى  

 بعض النقاط الأساسية  والتي تخص الإجراءات المكيفة وهي:

التأكد من وجود  مقررة  للإجراءات الداخلية  تتضمن كيفية  إجراء الاستشارة  بداية  من تحديد   ✓

الاحتياجات  وإعداد دفاتر الشروط ، وكيفيات  الإعلان  عن الاستشارة ،الى غاية  المنح  المؤقت وكيفية   

  الطعن فيه ثم إرساء الصفقة  بصفة  نهائية،

بحيث يجب مراعاة طبيعة   النفقات    247\ 15من المرسوم الرئاس ي رقم    21التأكد  من تطبيق المادة  ✓

ات( عند حساب سقف اللجوء للاستشارة، وليس حسب الإدراج في  دراسات وخدم )أشغال، لوازم،

  الميزانية،

التي تنص على وجوب  أن يكون هناك إشهار    247\ 15من المرسوم الرئاس ي   14التأكد من تطبيق المادة  ✓

ملائم بالإضافة الى استشارة متعاملين  اقتصاديين مؤهلين كتابيا، وهذا ما يستدعى  ضرورة وجود   

  لمتعاملين  الاقتصاديين مع المصلحة المتعاقدة.بطاقية ل

فيما يخص إبرام صفقة  أدمجت  فيها الطلبيات  المنفذة سابقا، إذا تجاوزت     18التأكد من تطبيق المادة  ✓

مبالغ الطلبيات، خلال نفس السنة المالية، بعنوان ميزانية سنوية أو خلال سنة مالية أو أكثر بعنوان  

ات، عتبة إبرام الصفقات  العمومية، كما يجب التحقق من إخضاع الصفقة  ميزانية متعددة السنو 

  حينئذ  للرقابة الخارجية للصفقات  العمومية.
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مفصل يبرر فيه  من نفس المرسوم فيما يخص وجوب إعداد تقرير تقديمي   19التأكد من تطبيق المادة  ✓

 .عليه الاستشارةالاستشارة وكيفية اختيار المتعامل الاقتصادي الذي رست 

 عمليات الرقابة الواجب القيام بها فيما يخص إبرام الصفقات 

 تمس عمليات الرقابة هاته كل مراحل ابرام الصفقات والتي تتمثل في: 

 مرحلة تحضير الإجراء،  ❑

 مرحلة الإعلان،   ❑

 مرحلة سحب الملفات وإيداع العروض، ❑

 مرحلة فتح الأظرفة،   ❑

 مرحلة تقييم العروض،  ❑

 نح المؤقت، مرحلة الم  ❑

 مرحلة إرساء الصفقة، ❑

 مرحلة دخول الصفقة حيز التنفيذ. ❑

  أولا: مرحلة تحضير الإجراء

  تتمثل أهداف مراقبة هذه المرحلة في:

وبصورة صادقة وعقلانية من حيث النوعية والكمية     التأكد من تحديد الاحتياجات بدقة وموضوعية ✓

 (، وذلك  من خلال : 27)المادة 

التحقق  فيما يخص صفقات الأشغال من وجود مختلف الدراسات، خاصة دراسة النضج  والدراسات   -

المتعلق   227\ 98الاجمالية والتفصيلية ما قبل المشروع كما ينص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 

 بنفقات التجهيز للدولة،  

 لاني مبني على أسعار السوق.  التحقق فيما  يخص صفقات اللوازم والخدمات  وجود تقييم إداري وعق -

الإجراءات الواجب إتباعها أو حدود  التحقق من عدم  وجود تجزئة للاحتياجات  بغرض تفادي   ✓

 اختصاص لجان الصفقات المختصة،

في الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان   الأخذ بأنه تم  في حالة  تحصيص الحاجات، التأكد  ✓

 الـمبلغ الإجمالي لجميع الحصص المنفصلة،  الصفقات والإجراءات الواجب إتباعها، 
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( بحيث  247\ 15من المرسوم الرئاس ي    26التأكد من إعداد دفاتر الشروط وفقا للتشريع المعمول به )المادة 

وذلك من خلال   دوريا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية توضح دفاتر الشروط، المحينة

 التحقق بأن دفاتر الشروط تتضمن المعلومات  الضرورية  وأهمها: 

  الوصف التقني لموضوع الاحتياجات دون توجيهها لمتعامل معين،

  للتأهيلو تحديد الحدود الدنيا  ،تحديد معايير التقييم التقني والمالي، ونقاط كل معيار، والمنهجية المتبعة -

  التقني،

  المؤقت وكيفية إشهاره وتحديد طرق الطعن وآجاله، التأهيلتوضيح كيفيات  -

التأكد من مراقبة مشاريع دفاتر الشروط من طرف لجنة الصفقات المختصة،  وذلك بالتحقق من وجود مقررة  

يوم بالنسبة   20أنها صدرت ضمن الآجال القانونية،)التأشيرة وأن هذه الأخيرة صدرت  من اللجنة المختصة  و 

 بالنسبة للجنة القطاعية(، وأن كل صفحات دفتر الشروط مؤشرة.  45للجنة المصلحة المتعاقدة  و 

 ثانيا: مرحلة الإعلان  

  تهدف مراقبة هذه المرحلة إلى:

اري المفعول،والتي تتمثل التأكد بأن الإعلان تم  وفقا للشروط الشكلية المنصوص عليها في التشريع الس  ✓

وجوب تحرير الإعلان باللغة الوطنية وبلغة أجنبية على الأقل، وأن يتم نشره في جريدتين وطنيتين  وفي  

  النشرة الرسمية للمتعامل العمومي.

من المرسوم الرئاس ي  62 التأكد بأن الإعلان يتضمن البيانات الإلزامية، المنصوص عليها في المادة ✓

15 \247  ، 

أكد بأن الأجل المحدد لتحضير العروض كافي ويتلاءم مع موضوع الصفقة، بحيث يتم معرفة ذلك من  الت ✓

  خلال عدد العروض المقدمة وعدم وجود تمديد للأجل.

  ثالثا: مرحلة سحب الملفات وإيداع العروض

  تهدف مراقبة هذه المرحلة إلى:

التأكد بأنه هناك جهة محددة تسهر على عملية سحب الملفات وإيداع العروض، محددة الصلاحيات   ✓

تسهر على عملية السحب والإيداع وتمسك السجلات المتعلقة بذلك وهي مستقلة عن لجنة الفتح  

 والتقييم.  

 التأكد بأن عمليات سحب الملفات وإيداع العروض تمت بصفة نظامية، وذلك من خلال:  ✓

 التأكد بأن عدد الملفات تم تحضيرها بالعدد الكافي، وأنه تم فتح سجل منتظم لمتابعة عمليات السحب،   -

  التأكد من دفع الثمن إذا كان مطلوبا ويتم الاحتفاظ بنسخة من وصل الدفع.  -
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التحقق من وجود سجل منتظم لإيداع العروض، وأن التسجيل يتم حسب تاريخ الورود، وأن كل العروض   -

 ذ لمودعة تمت في الأجل المحدد وأنه تم احترام إبهام الهوية لأصحاب العروض المودعة.ا

  رابعا:  مرحلة فتح الأظرفة

التأكد من إنشاء لجنة فتح الأظرفة  وتقييم العروض ، وذلك من خلال التأكد من  وجود مقررة إنشاء   ✓

اء اللجنة موظفين مؤهلين  تابعين  هذه اللجنة،  بحيث  يتم  فحص هذه المقررة  للتحقق  من أن أعض 

  وأن المقررة تتضمن كيفية سير هذه اللجنة ونصابها  و مهامها.  للمصلحة المتعاقدة،

  التأكد من مسك سجل خاص بالفتح  وأنه منتظم، ✓

 التأكد من وجود محضر فتح الأظرفة  ، وأنه مسجل بالسجل الخاص باللجنة،  ✓

يحتوي على وصف وثائق العروض المقدمة، ومبالغها، وأنها  التأكد بأن مضمون محضر فتح الأظرفة  ✓

مسجلة في المحضر حسب تسلسل ورودها مطابقة مع سجل الإيداع، والتأكد من إمضاء الأعضاء  

  الحاضرين،

التي لم تفتح  والمذكورة في المحضر هي حقا مخالفة   ظرفةالتأكد  من خلال الاطلاع على العروض بأن الأ  ✓

 للشروط الشكلية المتضمنة في دفتر الشروط.  

القيام بفحص الوثائق المكونة للعرض التقني والمالي لكل عارض فائز بالصفقة، و التأكد بأنها مطابقة   ✓

  لدفتر الشروط،

  وذلك من خلال التحقق بأن:التأكد بأن عمل اللجنة تم وفقا لما نص عليه تنظيم الصفقات،  ✓

  اجتماع اللجنة في حصة فتح العروض تم في آخر يوم لإيداع العروض، - 

 الاجتماع تم في جلسة علنية ،  - 

  اللجنة   قامت بالتأكد من صحة تسجيل العروض على السجل الخاص،  - 

  فتح الأظرفة  بما فيها المالية تم في نفس الجلسة العلنية،  -

  داد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح مضمونها ومبالغها،تم اع -  

  تم اعداد وصف مفصل للوثائق التي يتكون منها كل عرض، -

  تم إمضاء المحاضر من طرف جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، -

  خامسا:  مرحلة التأهيل والتقييم

قبل الأعضاء الحاضرين، ومن تسجيله  فحص محضر تقييم العروض التقنية، والتأكد من إمضائه من  ✓

  على الدفتر الخاص باللجنة، 
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  التأكد من مسك سجل خاص بالتقييم وأنه منتظم، ✓

التأكد  من خلال هذا المحضر، بأن لجنة تقييم العروض قامت بدراسة كل العروض التقنية     ✓

  المفتوحة،

فحص عينة من العروض المقصاة تقنيا للتأكد بأن الإقصاء موضوعي حسب المعايير التقنية المدرجة في   ✓

  دفتر الشروط، ووفقا للمنهجية المتبعة في التقييم،

وكذلك من   لمالية ، والتأكد من إمضائه من قبل الأعضاء الحاضرين،فحص محضر تقييم العروض ا ✓

  تسجيله،

  التأكد من خلال هذا المحضر بأن لجنة تقييم العروض قامت بدراسة كل العروض المقبولة تقنيا، ✓

  التحقق بأن الاختيار التقني للمتعهدين تم على أسس موضوعية محددة في دفاتر الشروط، ✓

  الاجتماعي للمتعامل المتعاقد يستجيب لطبيعة المواد موضوع الصفقة،التحقق بأن الموضوع  ✓

  التأكد بأن العروض الفائزة هي الأحسن من حيث المزايا الاقتصادية، ✓

 سادسا: مرحلة المنح المؤقت 

وأنه تم نشره في نفس الصحف التي تم بها   فحص الإعلان عن المنح المؤقت من حيث الشكل والمحتوى، ✓

  الاعلان عن المنافسة وكذا بالنشرة الرسمية للمتعامل المتعاقد،نشر 

  فحص الطعون المتعلقة بالمنح المؤقت ونتائج فحصها من قبل اللجنة المختصة.  ✓

التأكد بأنه تم احترام فترة  تقديم الطعون قبل تقديم ملف الصفقة إلى لجنة الصفقات، وفي حالة   ✓

  يوما من تاريخ أول إعلان للمنح المؤقت. 30وجود طعن  يرسل مشروع الصفقة بعد 

افقة النهائية عليها    سابعا: مرحلة تأشيرة  الصفقات  و المو

  التأكد من وجود إشعارات الإيداع لدى كتابة اللجنة، وفحصها، ✓

  التحقق من وجود  التقارير التقديمية والمذكرات التحليلية للصفقات، وفحصها، ✓

 التأشيرة أو برفضها )مقررات منح التأشيرة، أو الرفض(، التأكد من وجود التبليغ بمنح  ✓

  التأكد من صدور التأشيرة في الأجل المحدد، ✓

  التأكد بأن كل صفحات   الصفقة مؤشرة، ✓

  وضمن أجل صلاحية العروض. التأكد بأن إمضاء الصفقات كان من قبل السلطة المختصة، ✓

اريخ إعداد دفتر الشروط الى تاريخ تبليغ الصفقة  تقييم المدة التي استغرقتها إجراءات الإبرام من ت ✓

وتحديد مدة كل مرحلة حتى يتم تحديد المسؤوليات في حالة تجاوز مدة صلاحية العروض حيث يحق  
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للمتعامل المطالبة بتحيين الأسعار أو التنازل عن الصفقة وهذا يترتب عليه تكاليف زائدة في تنفيذ  

  المشروع.

 التنفيذ  دخول الصفقة حيز : ثامنا

  التأكد من وجود أمر تبليغ الصفقة وأمر الشروع  في بداية  الخدمة ،  ✓

( خارج   3التأكد من عدم الشروع في تنفيذ الأشغال قبل إتمام إجراءات إبرام الصفقة العمومية ) المادة   ✓

  ( ، ويمكن التأكد من ذلك مثلا من خلال : 12الحالات المنصوص عليها في ) المادة 

 تاريخ دخول السلع والمواد إلى المخازن ،  -              

  رد في سجل الجرد ؛تاريخ الج  -              

  تاريخ المحاضر المحررة في دفتر الورشة، -              

  تواريخ المراسلات بين المتعامل و المصلحة المتعاقدة .....، -             

 فحص وتقييم الشروط المتعلقة بالتنفيذ الرابع:   المطلب 

 تمس الرقابة فيما يخص فحص وتقييم شروط تنفيذ الصفقات العمومية على الخصوص النقاط التالية:  

 تعديل الأشغال عن طريق الملاحق،  ❑

  آجال التنفيذ،  ❑

  الفسخ،  ❑

 استلام الأشغال،    ❑

  تنفيذ الأحكام المالية للصفقة  ❑

  المعاينة الميدانية.  ❑

 تعديل الأشغال عن طريق الملاحق  ❑

  الوثائق التبريرية  للملحق والتي يجب فحصها ودراستها: ▪

الملاحق في نسخة أصلية موقع ومؤشر عليها من الطرفين المتعاقدين  ومؤشر عليها كذلك من طرف لجنة   ✓

  ، 139الصفقات  حسب  الشروط المنصوص عليها في المادة 

  أوامر الخدمة المتعلقة بتنفيذ الأشغال أو الخدمات محل الملاحق، ✓

 التقارير التقديمية والبطاقات التحليلية للملاحق،  ✓

  تعديل الأشغال  موضوع الصفقة الأصلية،   دراسات الإنجاز والدراسات التكميلية لتبرير  ✓
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 مقررات التأشيرة من طرف لجنة الصفقات المختصة،   ✓

  بطاقات الالتزام وتأشيرة المراقب المالي. ✓

  لتغطية الخدمات محل الملحق،كفالة حسن التنفيذ التكميلية  ✓

  محاضر التفاوض فيما يخص أسعار الخدمات التكميلية. ✓

 كشف الأشغال المدرجة في الملحق، مرفق بالحساب المؤقت،  ✓

  حوالة الدفع. ✓

  في حالة ملحق ضبط الكميات )ملحق اقفال(

 الحساب العام النهائي،   ✓

  محضر الاستلام المؤقت. ✓

ا المفتش فيما يخص الملحق او مجموعة الملاحق  من حيث المضمون   عمليات  الفحص  التي يقوم به ▪

:  

  فحص الأحكام التعاقدية التي تم تعديلها،  ✓

تحديد حجم الأشغال أو الخدمات التي تم  تخفيضها أو حذفها  نهائيا  ونسبتها الى المبلغ الأصلي    ✓

  للصفقة،

ر الصفقة )أشغال إضافية( ونسبتها إلى المبلغ  تحديد حجم الأشغال أو الخدمات التي تم  زيادتها في إطا  ✓

  الأصلي للصفقة،

تحديد الأشغال أو الخدمات التي تم  زيادتها خارج الصفقة )أشغال تكميلية( ونسبتها الى المبلغ الأصلي   ✓

  للصفقة.

  تمديد الآجال، ومقارنتها مع حجم الأشغال الزائدة، ✓

التأكد من إبرام الملحق في الآجال التعاقدية باستثناء ملحق ضبط الكميات يكون بعد الاستلام المؤقت   ✓

 وقبل الاستلام النهائي،  

تضمنت الصفقة  بند   التأكد من خضوع الملحق لنفس الشروط الاقتصادية للصفقة  حيث اذا ✓

  تخفيض السعر يطبق أيضا على الأشغال محل  الملحق،

فحص مبررات  تعديل الأشغال من خلال فحص  مختلف الدراسات المتعلقة  بالمشروع ) الدراسة الأولية    ✓

التفصيلية ، دراسات الإنجاز  والانتقادات الموجهة  للدراسة التفصيلية  ما قبل  المشروع، الدراسات  
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كميلية، مخططات نزع الملكية  والتعديلات  التي يمكن أن تطرأ  على المخططات الأولية  لمرور المشروع  الت

 ......الخ, 

التأكد من عدم تنفيذ الأشغال محل الملحق قبل إبرامه، وعند الاقتضاء وجوب إصدار أوامر بتنفيذ   ✓

 هذه الأشغال،  

  الكميات كانت محل أوامر بالخدمة.التأكد بأن الأشغال التي تمت تسويتها بملحق ضبط  ✓

 آجال التنفيذ  وتطبيق العقوبات  المالية   ❑

  آجال التنفيذ ▪

لكل صفقة أجل تعاقدي أولي، وخلال عملية الانجاز يمكن تمديد الأجل عن طريق الملاحق أو تأخير   

الزائدة الناتجة عن   الأجل عن طريق أوامر توقيف واستئناف الأشغال، وفي كلتا الحالتين يجب دراسة التكلفة 

 عدم إتمام المشروع في الأجل التعاقدي الأولي بحيث تنجم هذه التكاليف عن:  

 مراجعة الأسعار في الفترة الإضافية،   -

  زيادة أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة والمراقبة التقنية، -

 حة المتعاقدة،  زيادة تكاليف جهاز الحراسة للمشروع إذا كان ذلك على حساب المصل -

 زيادة مبلغ فارق الصرف إذا كان مبلغ الصفقة أو جزء منها بالعملة الصعبة،   -

  دفع مبلغ تعويض تعبئة الوسائل المادية المتوقفة عن الانجاز في حالة توقيف الأشغال. -

في الوقت المحدد مما  بالإضافة إلى هذا يؤدي زيادة أو تأخير أجل الانجاز الى عدم دخول المشروع حيز الاستغلال  

  ينتج عنه آثار اجتماعية واقتصادية.

  ولهذا يجب تبرير أي زيادة في الأجل أو أي تأخير له، حيث: 

فيما يخص تمديد الآجال عن طريق  الملاحق   يجب مقارنة هذه الآجال مع  حجم الأشغال الاضافية    ✓

  والتكميلية المرتبطة بهذه الآجال.

جال عن طريق أوامر التوقيف والاستئناف، فيجب حساب مدة التأخير وذلك  أما فيما يخص تأخير الآ  ✓

بمقارنة   الأجل التعاقدي  )الأجل الأولي + تمديد الأجل عن طريق الملاحق( مع الأجل  الفعلي للانجاز ،  

المؤقت  ويحسب هذا الأخير من  تاريخ  بداية الخدمة  المبين في الأمر ببداية الأشغال  إلى تاريخ الاستلام 

للمشروع، بحيث  يجب معرفة فترة التوقيف التي تغطيه أوامر التوقيف والاستئناف أما الفترة غير  

 المغطاة  بهذه الأوامر فتطبق عليها عقوبات التأخير.

 التأكد من تطبيق عقوبات التأخير حسب النسب و الكيفيات المحددة ببنود الصفقة، ✓
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أخير بأن المتعامل ليس هو السبب في ذلك ويجب إصدار شهادة إدارية   التأكد في حالة الإعفاء من عقوبات الت 

 بالإعفاء تقدم للمحاسب أثناء عمليات دفع الكشوف الحسابية للأشغال. 

 عمليات الرقابة التي تنصب على أوامر إيقاف واستئناف الخدمة   

تلك الفترة فإذا كان  يجب التحقق بأن أوامر توقيف الأشغال مبررة وأن الأشغال توقفت حقيقة في  ✓

  التوقيف بسبب سوء الأحوال الجوية يجب التأكد:

 بأن الأشغال خارجية،   - 

  أن تلك الأشغال  لا تتلاءم مع تلك الظروف المناخية )عملية التزفيت في ظل درجة حرارة عالية(،  -

اتجة عن سوء الأحوال  التأكد من وجود شهادة من الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الن  -

 (. CACOBATPHالجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري) 

أما إذا كان التوقف لأسباب أخرى مثل التوقف بهدف إبرام  ملحق أو بسبب تدخل جهات أخرى في المشروع   

كمصالح  سونالغاز لتغيير شبكة الكهرباء، أو بسبب  نزاع  حول نزع الملكية  ...الخ،فيجب أولا التأكد بأن  

  الأشغال توقفت حقيقة وذلك من خلال:

  فترة التوقف، فحص دفاتر ومحاضر الورشة في -

 فحص التقارير الدورية للمتابعة والمراقبة التقنية،  -

  (152الى  149الفسخ )المواد  ❑

يمكن أن يكون  الفسخ بالتراض ي ويمكن أن يكون الفسخ من جانب واحد  سواء لحساب المصلحة العامة  ودون  

م التزامه بتنفيذ الصفقة في الأجل المحدد  خطأ من المتعامل المتعاقد أو على حساب المتعامل المتعاقد إذا كان لعد

بحيث يجب مراقبة مدى قيام المصلحة المتعاقدة  بإجراءات الفسخ  حسب كل حالة وعليه  ينبغي القيام  

  بالعمليات الرقابية التالية:

 فحص مقررات الفسخ،  ✓

تعامل المتعاقد والتي  التأكد من إتباع  الإجراءات القانونية في حالة الفسخ من جانب واحد على حساب الم ✓

 تتمثل خصوصا في توجيه اعذار للمتعامل مع تحديد أجل لتدارك التقصير،  

التأكد وجود  كشف حساب الأشغال المنجزة والمسددة، والأشغال المنجزة وغير مسددة، والأشغال غير   ✓

  المنجزة، وكذلك مبالغ التسبيقات  الممنوحة  والمبالغ المستردة.

ة المتعاقدة قامت بالإجراءات اللازمة للحجز على كفالات استرداد التسبيقات وكفالات  التأكد بأن المصلح ✓

  الضمان.

 الاستلام   ❑
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يتم الاستلام إما على مرحلة واحدة أو على مرحلتين  إذا كانت الصفقة تتضمن مدة ضمان حيث يكون هناك  

وبالتالي     ي منفصل عن الأجل الكلي،استلام مؤقت واستلام نهائي، كما يمكن لطرفي العقد النص على أجل جزئ

يمكن تنظيم استلام مؤقت جزئي للخدمات الموافقة لذلك الأجل، وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل الضمان  

اعتبارا من تاريخ أول استلام جزئي، غير أنه لا ترد كفالة أو اقتطاع الضمان إلا بعد انتهاء أجل ضمان جميع  

 الخدمات.  

  لواجب القيام بها فيما يخص الاستلام:عمليات الرقابة ا

 التحقق من وجود محاضر الاستلام المؤقت والنهائي،  ✓

  التحقق بأن الانتهاء من الأشغال أو تسليم اللوازم والخدمات قد تم ضمن الآجال التعاقدية، ✓

 التحقق من رفع التحفظات  في الآجال المحددة لذلك،    ✓

 التحقق بأن جميع التجارب المنصوص عليها في العقد تم انجازها قبل إعداد محضر الاستلام،  ✓

التحقق بأن الجهات او الأشخاص الذين قاموا بالاستلام أنهم مختصين في المجال، وأنهم تحققوا من مطابقة  

 ن حيث الكمية والنوعية لما هو متعاقد عليه. الأشغال والسلع والخدمات م

  تنفيذ الأحكام المالية للصفقة ❑

  (135الى    96الأسعار وكيفيات الدفع والضمانات)المواد من   ▪

  فيما يخص الأسعار يجب التحقق بأن:

الإجمالي  الأسعار المسددة هي الأسعار المتعاقد عليها مهما كانت كيفية ضبط هذه الأسعار، سواء بالسعر  ✓

  أو بناء  على قائمة سعر الوحدة ،أو بناء على النفقات الخاضعة للرقابة ،أو بسعر مختلط. الجزافي،

 تدقيق بنود مراجعة الأسعار وتحيينها إذا نصت الصفقة على ذلك،   ✓

  التأكد بأنه لم يتم تحيين أو مراجعة الأسعار بالنسبة للصفقات التي تقل مبالغها عن العتبات المحددة ✓

أشهر وكذلك   03، وكذلك الصفقات التي يقل أجل تنفيذها عن 247\ 15من المرسوم   13بالمادة 

  الصفقات المبرمة بالتراض ي البسيط لا يمكن تحيينها.

التأكد بأن حساب مبلغ مراجعة وتحيين الأسعار تم بالرجوع إلى الأرقام الاستدلالية )المرتبات والمواد   ✓

ر من الوزير المعني، وبتطبيق صيغة المراجعة أو التحيين المنصوص عليها في والعتاد( المصادق عليها بقرا 

  البنود التعاقدية،

التأكد من احترام فترات المراجعة و التحيين بحيث لا يمكن مراجعة الأسعار إلا مرة واحدة كل ثلاثة   ✓

العروض وتاريخ الأمر  أشهر، ولا يمكن تحيين الأسعار إلا في حالة تجاوز الأجل الفاصل بين تاريخ فتح 
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(اشهر وكذلك اذا تطلبت الظروف الاقتصادية  03ببداية الأشغال مدة تحضير العروض زائد ثلاثة )

 ذلك. 

  عمليات الرقابة  الواجب القيام  بها فيما يخص التسبيقات ▪

  فيما ℅35و الجزافي التسبيق  يخص فيما ℅15التأكد من احترام النسب القانونية للتسبيقات وهي  ✓

  .الصفقة مبلغ من  ℅20 بنسبة  استثنائي تسبيق هناك يكون  أن ويمكن التموين، على التسبيق  يخص

التأكد من تطبيق الشروط التعاقدية لمنح التسبيقات بحيث لا يمكن منح تسبيق على التموين إلا اذا   ✓

 ذ الصفقة، أثبت المتعاقد حيازته على عقود أو طلبات مؤكدة للمواد أو المنتجات الضرورية لتنفي 

من مرسوم تنظيم   13التأكد بأن التسبيقات تخص الصفقات التي يفوق مبلغها العتبات المبينة بالمادة  ✓

  الصفقات،

التأكد من تقديم المتعامل المتعاقد كفالات بنكية لاسترداد التسبيقات يساوي مبلغها مبلغ هذه   ✓

 ت،  التسبيقات، وأن هذه الكفالات تم تقديمها قبل دفع التسبيقا

 .   الصفقة مبلغ  من ℅80التأكد بأن مبلغ التسبيقات تم استرجاعه قبل بلوغ مبلغ الخدمات المنجزة  ✓

  فيما يخص الضمانات ▪

  ، حيث تتمثل الضمانات المادية في:المادية المتعاقد عليها يجب التحقق من تنفيذ الضمانات ✓

  أجل تنفيذ الصفقة،رصد الوسائل المادية والبشرية المصرح بها في التعهد من  -

التزام المتعاملين المتعاقدين الأجانب المستفيدون من هامش الأفضلية باستعمال المواد والخدمات المنتجة   -

  محليا.

  تتمثل في:والتي الضمانات المالية التأكد  من تنفيذ  ✓

فيما يخص  صفقات   مليار دينار  01 وجوب تقديم كفالة التعهد فيما يخص الصفقات التي تتجاوز مبالغها -

  مليون دج  فيما يخص صفقات اللوازم.  300الأشغال و

وجوب تقديم كفالة حسن التنفيذ  والتي تتحول عند الاستلام المؤقت الى كفالة ضمان وذلك حسب نسب   -

وذلك قبل طلب أول دفع على الحساب، وعند إبرام ملحق يجب    247\ 15معينة  محددة في المرسوم الرئاس ي رقم 

على المتعاقد أن يكمل هذه الكفالة ضمن نفس الشروط، وعليه يجب التحقق من تاريخ إصدار الكفالة   أن

  وكذلك مدة صلاحياتها ومبلغها.

  التحقق بأن الإعفاء من كفالة حسن التنفيذ قد تم وفقا لما نص عليه تنظيم الصفقات وهي أربع حالات: -

ة المتعاقدة أن تتأكد من حسن تنفيذ خدماتها قبل  صفقات الدراسات والخدمات التي يمكن للمصلح •

  غير أن صفقات متابعة الأشغال غير معنية بهذا الإعفاء.،دفع مستحقاتها
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  ط،الصفقات المبرمة بالتراض ي البسي •

  الصفقات المبرمة مع المؤسسات العمومية، •

 عندما لا يتجاوز أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة أشهر. 

اقبة حوالات الدفع  ▪   والوثائق التبريريةمر

التأكد من وجود الوثائق التبريرية لكل نفقة مدفوعة ) الصفقة ، الملاحق، بطاقة الالتزام مؤشرة من قبل   ✓

والارتباطات المتعلقة   اوامر التوقيف والاستئناف، وضعيات الأشغال  ،المراقب المالي، أمر بداية الأشغال

 بها،أو الفواتير محاضر الاستلام ...الخ(، 

لتحقق من وجود تأشيرات الخدمة المنجزة والمراقبة التقنية للأشغال ووجود أرقام الجرد فيما يخص  ا ✓

  اللوازم،

 إجراء مقاربات مابين الخدمات المنجزة والمتعاقد عليها من حيث الكمية والنوعية والسعر،   ✓

صدار أمر بتنفيذ  التأكد من عدم تسديد خدمات إضافية أو تكميلية قبل إبرام ملحق بذلك او دون إ  ✓

  تلك الخدمات،

 التأكد من وجود كفالة حسن التنفيذ أو القيام باقتطاع الضمان،  ✓

 التأكد من اقتطاع نسب من المبالغ المستحقة الدفع من أجل استرداد التسبيقات،   ✓

التأكد بأن وضعيات الأشغال تم وضعها في الآجال التعاقدية وإذا كانت خارج الآجال قد تم تطبيق   ✓

  مات التأخير عليها.غرا

 المعاينة الميدانية وإجراء اختبارات الوجود والمطابقة   ❑

  في هذه المرحلة يتم التحقق من النقاط التالية:

أن الخدمات المنجزة أو اللوازم المقتناة مطابقة لما هو متعاقد عليه وذلك من خلال استعمال أدوات   ✓

  القياس المختلفة،

 هو متعاقد عليه،   د من الخصائص التقنية للمنتوج مع ماالقيام بعملية الحساب والتأك ✓

 التأكد بأن المشروع أو التجهيزات قد دخلت حيز الاستغلال،  ✓

الضمان   لأحكامالتأكد من عدم وجود عيوب بالمشروع أو التجهيزات وان وجدت قد تم معالجتها وفقا   ✓

  المتعاقد عليها والمنصوص عليها في مختلف القوانين السارية المفعول،

 التأكد من جرد كل التجهيزات وتسجيلها بسجل الجرد وفتح بطاقات  لمتابعة صيانتها،  ✓

 التأكد من تطبيق أحكام الخدمة ما بعد البيع،  ✓
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  لتجهيزات وصيانتها دوريا،التأكد من إجراء عمليات التكوين المتعاقد عليها من أجل تشغيل ا ✓

  .من مطابقة المخزون المادي مع المخزون المحاسبيالتأكد  ✓

 

  التوصياتو  الخاتمة

  تحسين التشريع المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتقليص حالات التراض ي البسيط. ❖

  نشر وتعميم النصوص  والآراء القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية. ❖

البوابة الالكترونية  للصفقات العمومية  واعتماد الطريقة  الالكترونية  في ابرام الصفقات  تفعيل   ❖

  العمومية،

الاهتمام بتكوين وتدريب الموظفين العموميين المتدخلين في مجال الصفقات العمومية وجرائم الفساد   ❖

  المتعلقة بها .

ين المتدخلين في مجال الصفقات العمومية  إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للموظفين العمومي ❖

  وتعزيز قيم النزاهة والشفافية لديهم.



106 

الصفحة المتدخل ة عنوان المداخل

06 أ/  الشريف بونفل الاجراءات المكيفة

13 أ/  عبد العزيز حمانة  إجراءات  إبرام الصفقات العمومية ومهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض

67 أ/  عبد الرزاق بجاوي إعداد دفتر الشروط 

81 أ/  عبد الرزاق بجاوي لمالية رقابة  المفتش ية العامة ل






